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  للبحوث السياسية والمسحيةالفلسطينيالمركز 
 الإرسالشارع 

 ٧٦  ب. ص
 ، فلسطينرام االله

 )٠٢ (٢٩٦٤٩٣٣ت 
 )٠٢ (٢٩٦٤٩٣٤فاكس 

 org.pcpsr@pcpsr:  الكترونيبريد
 

Palestinian Center for POLICY and 
SURVEY RESEARCH
Irsal Street 
P.O. Box 76 
Ramallah, Palestine  
Tel: (02)2964933 
Fax: (02)2964934 
Email: pcpsr@pcpsr.org 
 
 

تم تطوير مسودة دستور الدولة الفلسطينية من خلال عملية مطولـة اعتمـدت علـى الخـبرة
والعربيـة(ع الخبرات الفلسـطينية     الفلسطينية والدولية، وأظهرت إشارات قوية على التفاعل م       

وعليه ليس مفاجئة أن أصبحت المسـودة أطـول. السابقة في مجال الوثائق الدستورية    ) الأوسع
أظهرت الدساتير بكافة أنحاء العالم طولاً متزايداً وعلـى وجـه. وأكثر تحديدا مع مرور الوقت    

لا تشـتمل. ن بمساحة أوسـع   التحديد خلال العقود الماضية، وبذلك فإن الفلسطينيين يساهمو       
العامة كما) الأيديولوجية(مسودة الدستور الفلسطيني على أحكام مطولة حول المسائل العقائدية          

المسودة لا تخلو من العموميـات، لكنـها. هي القاعدة؛ حتى أن هذه المسودة لا تتضمن مقدمة        
 .ض أحكامهاملفتة للانتباه أكثر فيما يتعلق باللغة المحددة المستخدمة في بع

سوف يجد البعض العديد من المواد مفصلة ومحددة جداً، كما أن القائمين على الصياغة على
الأرجح اختاروا استخدام لغة معينة من أجل سد الفجوات التي ظهرت في الخبرة الفلسطينية

يذكر أنه لا يوجد لدى فلسطين تقليد دستوري لتوجيه أولئك. السابقة) والعربية الأوسع(
القائمين على تفسير وتطبيق النصوص الدستورية، ويبدو من المرجح تماماً أن مؤسساتها

ولهذا السبب، من الأفضل. الدستورية، إذا أقيمت أصلاً، ستتعرض لضغط هائل منذ البداية
للمسودة أن تكون مفصلة أكثر من الدساتير الأخرى، لأن أي غموض يعتري النص سيتم على

 .الأغلب استغلاله
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 المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية

Palestine Center for POLICY and SURVEY RESEARCH 

 
 
 
 
 

 
سات السياسات  كمركز مستقل للبحوث الأكاديمية ودرا٢٠٠٠في مطلع عام "  المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية "تأسس 
السياسات الفلسطينية الداخلية، التحليل الاستراتيجي والسياسة : يهدف المركز لتطوير وتقوية المعرفة الفلسطينية في مجالات ثلاث. العامة

الأكاديمية إعداد الدراسات والأبحاث : يقوم المركز بالعديد من النشاطات البحثية.  الخارجية، البحوث المسحية واستطلاعات الرأي العام
ذات العلاقة بالسياسات الفلسطينية الراهنة، إجراء بحوث مسحية حول المواقف السياسية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني، تشكيل 

مجموعات عمل لدراسة قضايا ومشاكل تواجه المجتمع الفلسطيني وصانع القرار ووضع حلول لها، وعقد المؤتمرات والمحاضرات والموجزات 
إن المركز الفلسطيني للبحوث ملتزم بالموضوعية والنـزاهة العلمية ويعمل على تشجيع وبلورة تفهم أفضل للواقع .  بشؤون الساعةالمتعلقة

.الفلسطيني الداخلي وللبيئة الدولية في أجواء من حرية التعبير وتبادل الآراء  

 

 .ي المركزالآراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة رأ
 

 ، شارع الإرسال، رام االله، فلسطين٧٦ب . ص،المسحيةو  المركز الفلسطيني للبحوث السياسية

  : pcpsr@pcpsr.orgونير، بريد الكت)٠٢ (٢٩٦٤٩٣٤، فاكس )٠٢ (٢٩٦٤٩٣٣ت 



 

 

 
  الذين ساهموا في هذا العمل الدستور لجنةأعضاء 

 

 رئيسا وزير الشؤون الخارجية نبيل شعث. د

جامعة / عميد كلية القانون وأستاذ القانون الدستوري   أحمد مبارك الخالدي.د. أ
 النجاح

رئيسا بالنيابة ورئيس لجنة 
 الصياغة

مدير معهد أبحاث السياسات والاستراتيجيات القانونية  علي خشان. د
 )رؤيه(

 أمين السر

 عضوا الشؤون الخارجيةمدير عام في وزارة  خالد عريقات. د

 عضوا الجامعة الإسلامية/ عميد الدراسات العليا  بو حلبيةأحمد أ. د

 عضوا الأزهر/ رئيس قسم العلوم السياسية  كمال الأسطل. د

 عضوا عضو اللجنة القانونية بالمجلس الوطني الفلسطيني خيري حسن. أ

 عضوا ممثل فلسطين بالجامعة العربية/ أمين سر المجلس المركزي  محمد صبيح. أ

 عضوا الشؤون الخارجيةمدير عام في وزارة   العجرميمحمود. أ

 عضوا أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الإسلامية فتحي الوحيدي

 عضوا رئيس نقابة المحامين سابقاً عبد الرحمن أبو النصر
 
 



 

 

 المؤلف
في واشنطن دي سي حيـث      هو أستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن            : ناثان براون 

الأستاذ براون خبير في السياسات المقارنـة  . يعمل أيضاً كعالم غير متفرغ في معهد الشرق الأوسط وهو معهد مستقل          
للشرق الأوسط وقد تركز اهتمامه بشكل خاص على القضايا الدستورية، وحكم القانون والديمقراطية، وقـد قـام                 

 . الفلسطينية والخليجيةبإجراء أبحاث حول السياسات المصرية و
 : براون بتأليف أربعة كتب هي. قام د

 
Palestinian Politics after the Oslo Accords: Resuming Arab Palestine, a study of 
Palestinian politics since 1994 pubished in 2003 by the University of California 
Press; Constituions in a Nonconstional World: Arab Basic Laws and the 
prospects fo Accountable Government Published by the State University of New 
Yourk Press in 2001; The Rule of law in the Arab World: Courts in Egypet and 
the Gulf, published by Cambridge University Press in 1997; and Peasant Politics 
in Modern Egypt, published by Yale University press in 1990. 
 

 من جامعة شيكاغو، والماجستير والـدكتوراه مـن         ١٩٨٠حصل بروفيسور براون على شهادة البكالوريس في عام         
دمها رابطـة   حصلت رسالته للدكتوراه على جائزة مالكوم كير التي تق        . ١٩٨٧ وعام   ١٩٨٣جامعة برنستون في عام     
 .  دراسات الشرق الأوسط

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

المحتوياتقائمة
 

 ١…….……...…………...............................……… خلفية وملاحظات عامة

 ٥ …….…......... ………………ةـدولـامة للـ العالأسـس: الأولاب ـالب

 ١٢ ….…… …………………عامةالحقوق والحريات والواجبات ال: ثانيالاب ـالب

 ٢٢ .……..……...………………………… …السلطات العامة: ثالثالاب ـالب
 ٢٣............................................................................ ريعيةـلطة التشـالس 
 ٣٧..............................................................................ذيةـلطة التنفيـالس 
 ٥٣ .............................................................................ائيةـلطة القضـالس 

 ٦١..................................................................اميةـ ختأحكـام:  الرابعابـالب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





 

 

 خلفية وملاحظات عامة
 

، ١٩٨٨وفي عام   .  شهدت جهود صياغة الدستور الفلسطيني انطلاقات مفاجئة وفترات جمود طويلة         
وقد . أعلن المجلس الوطني الفلسطيني قيام دولة فلسطين، وكلف لجنة بالشروع في العمل على صياغة الدستور              

 الـتي   –عقب إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية      بدأ ذلك المشروع بخطى بطيئة، إلا أنه اكتسب بعض الحماس           
نصـت هـذه    .  بموجب اتفاقيـات أوسـلو     ١٩٩٤ عام   -تحكم الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة        

تولت تلك الهيئة، المعروفـة     . ١٩٩٦الاتفاقيات على إقامة هيئة منتخبة حيث بدأت عملها بعد انتخابات عام            
القـانون  "وقد تمثلت ثمار تلك العمليـة، بإنجـاز     . سئولية عن عملية الصياغة   بالمجلس التشريعي الفلسطيني، الم   

، إلا أن الرئيس ياسر عرفـات لم        ١٩٩٧ عام   – وهو وثيقة دستورية مؤقتة للسلطة الفلسطينية        –" الأساسي
 . ، فيما لا يزال غير منفذ بالكامل٢٠٠٢يصادق عليه إلا في عام 

نظمة التحرير الفلسطينية لجنة جديدة ومنفصلة، ولكن هذه        ، كلف المجلس المركزي لم    ١٩٩٩وفي عام   
وقد عـين الـرئيس ياسـر       . المرة ليس من أجل صياغة دستور مؤقت، بل دستور دائم يترافق وإعلان الدولة            

، قدمت اللجنة   ٢٠٠١وفي عام   . عرفات الوزير نبيل شعث ومجموعة من الشخصيات القانونية للبدء في العمل          
كنها لم تحظى سوى بقليل من الاهتمام نظراً لإنشـغال الجمهـور الفلسـطيني بأحـداث                المسودة الأولى، ل  

 . الانتفاضة
، عادت عملية إصلاح المؤسسات الفلسطينية لتتصدر الأجنـدة المحليـة           ٢٠٠٢مايو  / وفي شهر أيار  

يونيـو  / والدولية، وفي البداية برزت المسائل الدستورية في الجدل الداخلي فقط، ولكن في شـهر حزيـران               
برلمـان  "، وتشـكيل  "دستور جديد" الرئيس الأمريكي جورج بوش الفلسطينيين علناً إلى وضع          دعا،  ٢٠٠٢

رد الوزير نبيل شعث بسرعة بتقديم مسودة منقحة من         ". قيادة فلسطينية جديدة ومختلفة   "، و   "يتمتع بالصلاحية 
إذ لم تسـتجب    : المنقحـة ولـدت ميتـة      إلى الإدارة الأمريكية، إلا أن هذه الوثيقة         ٢٠٠١مشروع دستور   

 . للمخاوف الأمريكية وتم تعديلها دون علم معظم الفلسطينيين، الأمر الذي أفقدها الشرعية
 اللجنة مـن جديـد، وتم توسـيع         لتأمت، حيث ا  ٢٠٠١ جهود أكثر جدية لتنقيح مسودة       انطلقت

 والنصف الأول من عام     ٢٠٠٢ن عام   وفي النصف الثاني م   . عضويتها لتشمل بعض القادة والنشطاء السياسيين     
، كمـا تم    )على الصعيدين المحلي والدولي   (، تم تعميم عدد من المسودات على الأطراف المعنية والخبراء           ٢٠٠٣

 . نشر بعض المسودات، فيما تم تقديم أخرى على هيئة تقرير إلى المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية
فبراير، حظيت عملية صياغة الدستور بقـدر كـبير مـن           /  وشباط يناير/ وفي شهري كانون الثاني   

وعلى وجه التحديد، رأى أولئك الذين جادلوا       . الاهتمام، وأصبحت تحتل جوهر جهود الإصلاح الفلسطيني      
ومـع  . رئاسي في مسودة الدستور السبيل الممكن لتحقيق رغبـاتهم        المن أجل حكومة لا يطغى عليها الطابع        

مـارس  / فبرايـر وآذار  / ئاسي عن المسودة مع مرور الوقت، تحول الانتباه في شهر شـباط            الطابع الر  انحصار
 إلى إدخال مجموعة من التعديلات على القانون الأساسي، الذي يعتبر بمثابة الدستور المؤقت للسـلطة                ٢٠٠٣



  الدستور                                                                                                                   ] ٢[

 

كان يتمتع بهـا   من السلطة التي اًلقد تم استحداث منصب جديد لرئيس الوزراء، بحيث يأخذ قدر . الفلسطينية
 .الرئيس

 . نص المادة كما يرد أدناهقمت بإدخال تعليقاتي بخط غامق بعد 
تم تطوير مسودة دستور الدولة الفلسطينية من خلال عملية مطولـة           : ملاحظات عامة على المسودة   

ة اعتمدت على الخبرة الفلسطينية والدولية، وأظهرت إشارات قوية على التفاعل مـع الخـبرات الفلسـطيني               
وعليه ليس مفاجئة أن أصبحت المسودة أطول وأكثـر         . السابقة في مجال الوثائق الدستورية    ) والعربية الأوسع (

 وعلى وجه التحديد خلال العقـود       اً متزايد أظهرت الدساتير بكافة أنحاء العالم طولاً     . تحديدا مع مرور الوقت   
شتمل مسودة الدستور الفلسطيني على أحكـام       لا ت . ة أوسع بمساحالماضية، وبذلك فإن الفلسطينيين يساهمون      

. العامة كما هي القاعدة؛ حتى أن هذه المسودة لا تتضمن مقدمة      ) الأيديولوجية(مطولة حول المسائل العقائدية     
 أكثر فيما يتعلق باللغة المحـددة المسـتخدمة في بعـض            للانتباهالمسودة لا تخلو من العموميات، لكنها ملفتة        

 .أحكامها
البعض العديد من المواد مفصلة ومحددة جداً، كما أن القائمين على الصياغة على الأرجح              سوف يجد   

) والعربيـة الأوسـع   (اختاروا استخدام لغة معينة من أجل سد الفجوات التي ظهرت في الخبرة الفلسـطينية               
وتطبيق النصوص  يذكر أنه لا يوجد لدى فلسطين تقليد دستوري لتوجيه أولئك القائمين على تفسير              . السابقة

الدستورية، ويبدو من المرجح تماماً أن مؤسساتها الدستورية، إذا أقيمت أصلاً، ستتعرض لضغط هائـل منـذ                 
ولهذا السبب، من الأفضل للمسودة أن تكون مفصلة أكثر من الدساتير الأخـرى، لأن أي غمـوض        . البداية

 .يعتري النص سيتم على الأغلب استغلاله
وء الخبرات الفلسطينية والعربية، يتضح أن المسودة الحالية تمتاز ببعض الخصائص وبعد مراجعتها على ض

 : الملحوظة إلى جانب الصياغة الدقيقة وخصوصية موادها

وتجدر الإشارة إلى أنـه وعلـى       . تنص المسودة على إقامة نظام برلماني أقوى مما هو موجود في العالم العربي             •
علـى  (ة مثل هذا النظام قد نبعت من المخاوف بشأن القيادة الفلسطينية            الرغم من أن الدعوة الفورية لإقام     

أظهرت الوثـائق الفلسـطينية     . ، فإنه كذلك يعكس مجموعة أعمق من المخاوف       )الصعيدين المحلي والدولي  
رة  عدم المقد  –وإضافة إلى ذلك، إن أحد أكبر إخفاقات الحكم العربي          . الرسمية دائماً تفضيلاً للنظام البرلماني    

 . هو أمر يدركه الكثيرون–على الوقوف في وجه سلطة رأس الدولة في القنوات القانونية والدستورية 
وفي الوقت الذي ينص فيه على إقامة برلمان قوي وتنصيب رئيس وزراء، يترك الدستور بعض الهامش                

قـات بـين    يشار إلى أن الدساتير دائماً تعمل على نحو عفوي، خصوصاً في مجـال العلا             . للتفسير
 إمكانية التنبؤ هذه هو أن عمـل المؤسسـات          انعدامالسلطتين التنفيذية والتشريعية، وأحد أسباب      

 وعلى وجه التحديد، نظـام      –الدستورية مشروط بشدة بالمجالات الأقل عرضة للهيكلة الدستورية         
 . الحزب



  ]٣[                                                                                                            براون      ناثان 

 

أن توسع سلطات وفي ملاحظاتي أدناه، سوف أسعى لكي أظهر لماذا أعتقد أن المسودة تحاول 
وفيه يترأس ( جزئياً إلى الحالة الراهنة لنظام الحزب الفلسطيني بالاستنادالرئيس لا أن تقلصها، وذلك 
 الحزبي ضعيف، والأحزاب السياسية غير ميالة بشكل رئيس والانضباطالرئيس الحالي الحزب الأكبر، 

 ).إلى المجال الانتخابي
التركيز علـى   (ثر من أي دستور عربي، ليس فقط بسياقها العام          مسودة الدستور متحررة على الأغلب أك      •

مصممة لتضمن من خلال استعمال لغة محددة       (، بل أيضاً في العديد من أحكامها المحددة         )لةءالحقوق والمسا 
الدستور قوي بشكل ملحوظ في مسألة المساواة بين الجنسين، كمـا           ). أن لا يتم تحريف أحكامها المتحررة     

ظهر فيه عملياً   ي للدين في الوقت الذي      اً عام ل الدين ملفتة للانتباه، لكنني لمست فيها إجلالاً       أن نصوصه حو  
 .تركيز علماني أقوى

لقد ذهب الكثير من الجهد على ضمان مسألة تداول السلطة السياسية مـن خـلال القنـوات القانونيـة                •
 النقيض من السلطة الفلسطينية،     وبهذا الخصوص، تبدو دولة فلسطين مصممة بشكل مقصود على        . الواضحة

  .حيث الآليات القانونية فيها ضعيفة وأحياناً غير واضحة
تتعامل مسودة الدستور صراحة مع ثلاث من أربع مجالات محددة بموجب اتفاقات : قضايا الوضع الدائم

بعة وهي وتتعامل ضمناً مع القضية الرا. اللاجئين، والحدود والقدس": الوضع الدائم"أسلو كقضايا 
 اًوفي جميع المجالات، تساند المسودة الموقف التفاوضي الفلسطيني المعلن، لكنها تترك مخرج. المستوطنات

 :للحيلولة دون جعل المسألة برمتها غير قابلة للتفاوض
 السماح لهم جميعاً بالعودة إلى    : وبهذا الشأن، تتحمل الدولة الفلسطينية التزامين     .  حق العودة  ينأعطي اللاجئ  •

 جاءواالدولة الفلسطينية ومتابعة عودتهم أو التعويض من خلال المفاوضات والسبل السياسية والقضائية لمن              
 .١٩٤٨من مناطق 

ويمكن إجراء تعديل عليها مـن خـلال        , ١٩٦٧يونيو  / تم تعريف الحدود ضمن حدود الرابع من حزيران        •
 .اج أي خطوة على الأغلب إلى استفتاء شعبيوتحت.  من خلال معاهدةويمكن القول أيضاًاستفتاء دستوري، 

لكن القدس غير معرفة، وبالاستناد إلى أحكـام بنـد          . القدس عاصمة دولة فلسطين ومقر سلطاتها العامة       •
 .الحدود، فإنها ستقتصر على القدس الشرقية

ده دون  المستوطنات غير مذكورة، لكن سيخضع جميع المقيمين على إقليم فلسطين  للقانون الفلسطيني وح              •
إن لم يكن (بناءاً على ذلك، ومع عدم وجود أي دعوة لإزالة المستوطنات، سوف يكون من الصعب        . سواه

 .عدم إخضاعها للقانون الفلسطيني)  في الحقيقة دون إجراء تعديل على الحدودمستحيلاً
من وراء الدافع ءاً زإن معظم الدساتير لا تتناولها، ويبدو أن ج. لا داعي في الحقيقة لتناول هذه القضايا

لتضمينها هو التشديد على أن الدستور ليس وثيقة لتنظيم شئون الدولة فحسب، بل أيضاً لبيان القيم والمبادئ 
 –وبتضمين نصوص لغوية حول هذه القضايا، قد يكون من الصعب سياسياً إلغاء المواد . الأساسية للمجتمع

 . وعلى الأغلب سينظر إلى ذلك على أنه تراجع
وفي الحقيقة،  . سوف تعترض إسرائيل على الأرجح على تضمين مثل هذه القضايا في مسودة الدستور            

لكن يمكن المحاججة بأن التجربة التاريخية      . أظهرت بعض التعليقات العلنية أن مثل هذه الاعتراضات موجودة        
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ة جعل نتيجة أي مفاوضات     للعالم العربي تشير إلى وجود منطق طويل الأمد في تضمين مثل تلك الأحكام بغي             
 . شرعية

لقد حققت معظم الدول العربية استقلالها بشكل تدريجي بعد فترة من السيادة الغامضة والمشـكوك               
، عملت القوى الإمبريالية على بناء علاقة مع النخبـة          )مثل العراق، وسوريا ومصر   (وفي معظم الحالات    . فيها

لقد قامت بريطانيا ببحث امتيازها النفطي مع       .  الآليات الدستورية  الحاكمة في الدولة المعنية وذلك خارج إطار      
العراق قبل أن تسمح بدخول الدستور حيز التنفيذ، حيث ينص على دور برلماني في إقرار أيـة معاهـدات أو        

وفرنسا حاولت إدخال تطوير دستوري في سوريا ولبنان على نحو يضع الانتداب خارج إطار أيـة                . اتفاقيات
وبريطانيا أعلنت، من جانب واحد عن مصر مستقلة، مع الاحتفـاظ بأربعـة مجـالات               .  دستورية إجراءات

، وهذا يدل على أنها لن تتعامل مع مصر كدولة ذات سـيادة             )الخارجية، والدفاع، وقناة السويس والسودان    (
 . فيما يخص هذه المسائل

لم يكن لها أثـر     على المدى الطويل،    على المدى القصير، كانت هذه الاستراتيجيات ناجحة أحياناً، و        
 الدول على    هذه  إلى النخب السياسة في جميع     أخذ الناس في النظر   .  بل وساهمت في تقويض تلك العلاقة      طيب

شعرت البرلمانات والأحزاب السياسية بأنها مسـتثناة في  و. أنها معلقة بين الولاء إلى بلدها وإلى القوة الإمبريالية    
 . وفقدت الترتيبات التي كانت قائمة كل شرعية وطنية أو إجرائيةيسية، القضايا الوطنية الرئ

بالنسبة للحالة الفلسطينية، قد تدفع لغة الدستور القوية إسرائيل لإعطاء أكثر مما هي مستعدة حاليـاً                
وية عطائه، لكن الموقف الفلسطيني الوارد في الدستور لا يتخطى الإجماع الدولي على الخطوط العريضة للتس              لإ

 ـ تفاوضيا  وعليه، فقد وضع الدستور موقفاً      . والتي تمحورت خلال السنوات القليلة الماضية       لـيس   هصلباً، لكن
  أيضاً  ستحظى اتفاقية على الأرجح إلى      هذا سوف يؤدي . يتمتع ببعض الشرعية الوطنية   ، وهو موقف    مستحيلاً

من قبـل   أيضاً   مجموعة ضيقة من القادة، بل       صادق عليها فقط من قبل    ياتفاقية لن   أي إلى   بالشرعية الإجرائية،   
 . باسم الفلسطينيينبمصداقية مجموعة من الهيئات الناشئة التي يمكنها الحديث 

بتبني وجهـة    لإسرائيل مطالبة   الأرجحأن فيها على    قد تكون وجهة النظر هذه مفرطة في التفاؤل؛ إذ          
 . في المنطقةبعيدة المدى وهو أمر غير شائعنظر 

 تبقى مسودة الدستور هذه، ببساطة نتاج عمل اللجنة المكلفة من قبل المجلـس              بشكلها الحالي  :التبني
وقد ظل من غير الواضح دائماً كيف سيتم تطبيقها، أو حتى كيف سيتم             . المركزي لمنظمة التحرير الفلسطيني   

في المسودة، تأسيسي بالنظر قيام مجلس   ويحبذ معظم الذين بحثوا في الأمر       . المصادقة عليها رسمياً كدستور مؤقت    
 من هذه المسودة على صـيغة       ١٨٥تنص المادة   . لكن يبدو من الصعب ترتيب هذا الإجراء في الوقت الحاضر         

 كان ممكنـاً  ما   بوضع وتعديل الدستور، لكنها لم توضح إذا         ا المجلس التأسيسي  مثل هذ قيام  للتبني لا تتضمن    
 . وكيف سيتم ذلكتعديل الدستور قبل التبني
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 دستور دولة فلسطين
 

 فيالمسودة الثالثة المنقحة 
  ٢٠٠٣مايو /  أيار ٤

 ةـدولـامة للـ العالأسـس: الأولاب ـالب
 

 )١٨(إلى مادة ) ١(من مادة 
 

فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة، نظامها جمهوري، وإقليمها وحدة لا تتجزأ بحدودها في الرابع : )١(مادة 
 دون إخلال بالقرارات الدولية الخاصة بفلسطين، ويخضع جميع ، ومياهها الإقليمية١٩٦٧ ويوني/ من حزيران 

  .المقيمين على هذا الإقليم للقانون الفلسطيني وحده دون سواه
 إلى ذكر أن القانون الوطني هو فما بالك بالحاجةلا تأتي معظم الدساتير على ذكر الحدود بتاتاً، 

بما (تطالب دولة فلسطين بكل الضفة الغربية : هذا البند واضحى  إن مغز.المعمول به في هذا الشأن
وسيكون، ضمناً، الإسرائيليون المقيمون ضمن . وغزة وليس بأية مناطق أخرى) فيها القدس الشرقية

 .حدود ذلك الإقليم خاضعين للقانون الفلسطيني
ت القيادة الفلسطينية ، وأعلن١٩٨٨بينما وافق المجلس الوطني الفلسطيني على حل الدولتين عام 

حسب (مراراً وتكراراً رغبتها في إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن هذه 
التي تبين بالتفصيل الحدود الإقليمية )  السياسةباستثناء البيانات(هي الوثيقة الرسمية الأولى ) علمي

 .فة لتلك الدولةرّالمع
 أنظر المادة – اً شعبييتطلب استفتاءً(بحاجة إلى استفتاء دستوري أي خروج عن هذا الموقف قد يبدو 

 تنص على ١٢٤وإذا ما تم التعامل مع الأمر بدلاً من ذلك في معاهدة ثنائية، فإن المادة ). ١٨٩
 .وجوب تقديم أية معاهدات تمس بوحدة الإقليم الوطني إلى استفتاء شعبي

، على الأرجح لتثبيت المطالبة عملية إعداد المسودةأضيف متأخرا في " مياهها الإقليمية"مصطلح 
بموجب اتفاق أوسلو، يكون الدخول إلى ميناء غزة والتنقيب عن الموارد . بالمياه المقابلة لساحل غزة

 . للتفاوض مع إسرائيلاًقبالة الساحل خاضع
 

ل العربية، والشعب الفلسطيني جزء فلسطين جزء من الوطن العربي، وتلتزم دولة فلسطين بميثاق جامعة الدو: )٢(مادة 
  .جل تحقيقهلأ، والوحدة العربية هدف يعمل الشعب الفلسطيني والإسلاميةمن الأمتين العربية 

فلسطين دولة محبة للسلام، تدين الإرهاب والاحتلال والعدوان، وتدعو لحل المشكلات الدولية والإقليمية  :)٣(مادة 
  .مم المتحدةبالطرق السلمية، وتلتزم بميثاق الأ

 .القدس عاصمة دولة فلسطين ومقر سلطاتها العامة: )٤(مادة 



  الدستور                                                                                                                   ] ٦[

 

 
القدس لكن  في جميع مشاريع مسودات الدستور الفلسطيني، واً دائماًشكلت المطالبة بالقدس عنصر

 .فةبحد ذاتها غير معرّ
 وللمسيحية ولسائر  .اللغة العربية هي اللغة الرسمية والإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين: )٥(مادة 

 كانت عقيدتهم الدينية  المساواة اويكفل الدستور للمواطنين أي.  السماوية ذات القدسية والاحترامتالرسالا
 .في الحقوق والواجبات

 وفي الحقيقة، –من الطبيعي أن تنص الدساتير في العالم العربي على أن الإسلام هو الدين الرسمي 
وهذا البند . في النصوص الدستورية العربية منذ مطلع القرن العشرين اً ثابتاًشكل هذا النص عنصر

وربما الأثر الفعلي الوحيد لجعل الإسلام . عام جداً، فيما يجب تناول التفاصيل العملية في بنود أخرى
وبعبارة أخرى، لا يستطيع المرء . هو دحض أية حجج بشأن عدم الاعتراف بالدين" الدين الرسمي"

الذي يقدم تفسيرات القانون (ناداً لأسس دستورية من عملية تعيين مفتي للدولة أن يشتكي است
 وتجدر الملاحظة إلى أن هذه المسودة لم تحذُ. أو تضمين التعليم الديني في المنهاج المدرسي) الإسلامي

 .اًحذو العديد من الدساتير في العالم العربي التي تنص على وجوب أن يكون رئيس الدولة مسلم
مرة أخرى على الرغم من أن (للغة المستخدمة حول الإسلام عامة، وكذا هي حول الحرية الدينية ا

والمشوق هو أن أول ذكر للديانات الأخرى يتعلق ). البنود الأخرى تعطي المزيد من الخصوصية
 فعلياً ولأن جميع سكان المنطقة. ؛ والثاني لا يتطرق إلى مثل هذا الأمر"السماوية"بأتباع الرسالات 

 .هم من أتباع الرسالات السماوية، فقد لا يكون الأثر كبيراً
 

 .حدد بقانونتُعلم فلسطين وشعارها أوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني : )٦(مادة 
 

ولأتباع الرسالات السماوية تنظيم أحوالهم الشخصية . مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع :)٧(مادة 
 .، وبما يحفظ وحدة الشعب الفلسطيني واستقلاله في إطار القانونعهم ومللهم الدينية لشرائِنية وفقاًوشؤونهم الدي

 .حظيت هذه المادة باهتمام بالغ، ومرة أخرى فإن أثرها رمزي أكثر منه عملي
د وهذا بح". مبادئ الشريعية الإسلامية"أولاً، لا تشير المادة مباشرة إلى الشريعة الإسلامية بل إلى 

يذكر أن المحكمة الدستورية . الشريعة الإسلامية" مبادئ" غير الواضح ما هي  منذاته غموض، لأنه
 القواعد المستندة  أنوقررت فقط) أدناهالمزيد حول هذا (العليا المصرية كافحت بواسطة مادة أقوى 

لأن جل القانون ونظراً . هي ذات الصلة" القطعية في الإثبات والدلالة"إلى الشريعة الإسلامية 
 جداً من اً صغيرزءاًالإسلامي يتكون من جدل، وتحليل، ومقارنة للتفسيرات والتطبيقات، فإن ج

 . يمكن تعريفها بسهولةالقواعدتلك 
، "مصدر رئيسي للتشريع"ثانياً، لا تذكر المادة من سيقوم بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، ولكونها 

مرة . أن يستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية عند إعداد القوانينيفترض بالجهاز التشريعي نفسه 
 ومتباينة نسبياً، فإنه  طويلةًةًسنّ بل اً مدوناًأخرى، نظراً لأن الشريعة الإسلامية لا تشكل قانون

. سيكون من الصعب أن نثبت أن القانون لا يعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية بطريقة أو بأخرى
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 للسلطة التشريعية كي تأخذ القانون الإسلامي على كدعوةب أن تقرأ هذه المادة ، يجوباختصار
وسوف يكون فعلياً من .  دعوة لتطبيق نظام قانوني يقوم على الشريعةأنهاالجد وليس على محمل 

 .المستحيل مواجهة أي قانون على أساس هذا النص
 بجعل مبادئ الشريعة –ي صياغة أقوى ثالثاً، تحاشى القائمون على صياغة الدستور بشكل مقصود أ

لقد تم استخدام صياغة أقوى في مصر وهناك ضغط من . الإسلامية أكثر من مجرد مصدر للتشريع
وعلى الرغم من ذلك، فإن الآثار العملية ). مثل الكويت(أجل ذلك في بعض الدول العربية الأخرى 
 . لهذه الصياغة الأقوى محدودة إلى حد كبير

لا تفعل ن الجدل الهائل الذي أحدثته هذه المادة فعلياً في أوساط الفلسطينيين والأجانب ، إباختصار
 . المحدود للنصالأثر إخفاءشيئاً ما عدا 

وفي الحقيقة، سيكون للجزء الثاني من هذه المادة على الأغلب تعقيدات عملية أكثر، فهي تنص 
وهذا يجعل الحرية الدينية . الشخصيةبشكل جوهري على تطبيق قانون ديني في قضايا الأحوال 

 ). وليس فردي( حقيقة، لكنه يرسخها على الأقل جزئياً على أساس مذهبي ٥المذكورة في المادة 
وتوحي الصياغة .  ذي المرجعية الدينية هذا القانونإلا للقليل من مضامين المادة لا تشيرمع ذلك، 

ني أن القانون المطبق على قضايا الأحوال ضمناً أن مثل هذا القانون سيتم تشريعه؛ وهذا يع
 السلطة –ده بموجب قانون مكتوب من قبل  تحدي أو على الأقل–الشخصية سيتم كتابته من قبل 

من جعل القانون الديني تابعاً للقانون يقترب " في إطار القانون"وفي الحقيقة، فإن مصطلح . التشريعية
 . العلماني

، إذ أن همية بالغةسودة على أي نص بشأن إقامة محاكم دينية منفصلة أعدم احتواء هذه المل  كانربما
في الحقيقة، (وتجدر الإشارة إلى أن الدستور لن يحظرها . بعض المسودات السابقة نصت على ذلك

لكن لن يكون هناك مانع في أن تحذو ). هذه المحاكم قائمة وموجودة ويتوقع أن تستمر دون إعاقة
بإلغاء المحاكم الدينية المنفصلة ) مثل مصر والكويت( الدول العربية الأخرى دولة فلسطين حذو بعض

  . ودمج عملها ضمن النظام القضائي العادي– دون تغيير المضمون الديني للقانون المطبق -
ة حقوق النظام السياسي الفلسطيني ديمقراطي نيابي برلماني، يقوم على التعددية الحزبية السياسية،  وكفال: )٨(مادة 

بادئ بموتلتزم الأحزاب  . وممارستها لنشاطها على أساس القانونالأحزابالمواطنين وحرياتهم ومنها حرية تكوين 
  .السيادة الوطنية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة عملا بالدستور

 وهذا ، السياسيةلا تقتصر الإشارة في هذه المادة على الديمقراطية، بل تتعداها إلى التعددية الحزبية
 الإشارة إلى  تلكغير عادي في الوثائق الدستورية العربية وهو مهم من الناحية الأيديولوجية، وتحديداً

فاء طابع التحديد ض، على الرغم من إعموميةلكن اللغة تبقى ". النظام الديمقراطي النيابي البرلماني"
  .من خلال ذكر حرية تكوين الأحزاب السياسية
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 تترك المسائل المتعلقة بحل ووقف نشاط الأحزاب إلى المحكمة الدستورية، لكنها ١٨٢المادة  
 جداً اً عاماًوهذه المادة تشكل أساس. تورد بعض الإشارات على سبب حل أو وقف نشاط الأحزاب

 .لبيان الحدود المقبولة لأهداف أي حزب
 

 والهيئات والمؤسسات والأجهزة السلطات جميعوتخضع يادة القانون والعدالة أساس الحكم، سمبدأ : )٩(مادة 
 . للقانونوالأشخاص

 
هذا بالطبع من العناصر الهامة للحكومة الدستورية، على الرغم من أن السلطة الوطنية الفلسطينية 

  .عملت في بعض الأحيان خارج أي إطار قانوني
 والسياسية الإداريةستثنائية للمراجعة والرقابة تخضع جميع أعمال السلطات العامة في الظروف العادية والا: )١٠(مادة 

 .والقانونية والقضائية
 . من رقابة القضاءإداري قرار أو عمل أيحظر النص في القوانين على تحصين ويُ

 التي يقوم بها موظفو الدولة والإجراءات الأعمال المترتبة عن والأخطار الأخطاء أضراروتلتزم الدولة بالتعويض عن 
 .ئهم مهام وظائفهمأثناء أدا

 
في الحقيقة، لم تخضع بعض الدول العربية بعض الإجراءات والممارسات للرقابة القضائية، وهذا النص 

. في عليه بعض النفاذ والفاعليةضيمنع بوضوح مثل هذا الإجراء، ومن خلال فرض التعويض، فإنه ي
وبالطبع، لا يرجح . ١٩٧٠ العام هكذا هو الحال في مصر، فقد تم إدخال نص مشابه لهذه المادة منذ

 لم يحدث في مصر، إذ غالباً ما تجد السلطات التأكيدب هذاف(ة لسلطويأن يحظر هذا جميع الممارسات ا
  .، بل يقللها فقط) على المحاكمللالتفافالأمنية السبيل 

لشخص عام أو خاص استقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات، وليس : )١١(مادة 
 .ب القانون على المساس بهيبة القضاءعاقِحصانة من الخضوع للقانون وتنفيذ أحكام القضاء، ويُ

 
 ردة فعل لتجربة السلطة جاءتإلا أنها وعلى الأرجح قد . قد تكون الجملة الأخيرة مبهمة جداً

 لمساس بهيبتهموليس ا(الوطنية الفلسطينية، حيث حدثت بعض الاعتداءات على شخص القضاة 
  .النص يترك التحديد للتشريع العادي). فقط

 مايو/ كتسبها قبل الخامس عشر من أيارا دون المساس بحق كل من ،الجنسية الفلسطينية ينظمها القانون: )١٢(مادة 
 منع من جّر أو نزح منها أو أو بحق الفلسطيني الذي كان يقيم في فلسطين قبل ذلك التاريخ وهُ،وفقا للقانون ١٩٤٨

 عنه طواعية على بالتخلي أو يسقط إلا ل ولا يزو ذريتهم إلىالأمهـات أو الآباءوينتقل هذا الحق من . العودة إليها
 .الوجه المبين في القانون
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في  ولا يجوز حرمان الفلسطيني من جنسيته، وينظم القانون طرق اكتسابها والتنازل عنها وحقوق المواطن والتزاماته
 .حال تعددها

 
، لا تترك هذه المسودة )مثل الحدود والجنسية(في العديد من المجالات الحرجة والحساسة سياسياً 

بدلاً من . الأمر للإجراءات التشريعية والسياسية العادية، كما قد تفعل وثائق أخرى من هذا القبيل
ويلة ومفصلة ذلك، تبين هذه المسودة بشكل متكرر ما على التشريع فعله، والنتيجة هي وثيقة ط

على الأغلب أن هذا جاء كردة فعل على تجربة السلطة الوطنية الفلسطينية والعالم العربي كله . تماماً
  ).حيث تم استغلال أي فجوة متروكة في النص(

 من اًلم يكن في السابق مطلوب. بشكل خاصوفي هذا المجال المحدد، فإن القضايا المعنية صعبة 
سية، وقد قامت الحكومة في عهد الانتداب بوضع بعض النصوص القانونية الفلسطينيين تعريف الجن

كما أن . حول الجنسية، لكن الظروف السياسية والهوية الوطنية تغيرت بشكل كبير منذ ذلك الحين
 وضع بعض النصوص حول أهلية من يحق له الترشيح، ١٩٩٥قانون الانتخابات الفلسطيني للعام 

  . الفلسطينيين المقيمين خارج الضفة الغربية وقطاع غزةلكنه لم يتعامل مع مسألة
 :وبوضوح، يريد القائمون على الصياغة أن 

 ينيين أينما كان مكان إقامتهم؛يقدموا الجنسية الفلسطينية إلى جميع الفلسط 
 .عدم المساس بوضع الفلسطينيين الذين يتمتعون بجنسيات أخرىو 

 
وعلى سبيل المثال، هل عرض الجنسية . كلا الغرضين صعبةيشار إلى أن صياغة لغة قانونية تفي ب

 مطالبة بكل فلسطين  على أنه من جانب إسرائيلالفلسطينية على فلسطينيي إسرائيل سيعتبر
 مثل هذا – التي منحت الجنسية للعديد من الفلسطينيين –؟ هل تأخذ الحكومة الأردنية التاريخية

الانتقال التلقائي للجنسية على أساس المنطقة قد يمنح : رىالموقف العدائي؟ وهناك أيضاً مشاكل أخ
الجنسية الفلسطينية للمستوطنين الإسرائيليين؛ وإعطاء الجنسية إلى كل من اكتسبها قبل الخامس 

 . ١٩٤٨ سيمنحها حتى إلى الإسرائيليين المقيمين ضمن حدود الـ ١٩٤٨مايو / عشر من أيار
 

، لكنه يتجنب )١٣ويؤكد على حق العودة الوارد في المادة (اماً والحل هنا مكتوب بعبارات قوية تم
ويعتقد أن القانون الذي سيتم صياغته . في الجنسية بدلاً من فرضه" الحق"معظم هذه القضايا بعرض 

دون ( أولئك الواقعين ضمن هذه الفئات الغامضة بينسيمنح الجنسية فقط لمن يرغبها ويطلبها من 
  ). يرغبها أو يطلبهاأن يقضى بمنحها لمن لا

وكذلك عن (وهذا النص يمتاز بخاصية مميزة جداً تختلف عما هو متبع في معظم الدول العربية 
ففي معظم . وهي أن هذا الحق في الجنسية ينتقل من خلال الآباء أو الأمهات) المسودات السابقة

  .الابنا من الأب إلى  أصعب من انتقالهالابنالدول العربية، انتقال الجنسية من الأم إلى 
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 ومنع من العودة إليها حق ١٩٤٨للفلسطيني الذي هُجِّر من فلسطين أو نزح عنها نتيجة لحرب عام : )١٣(مادة 
 .العودة إلى الدولة الفلسطينية وحمل جنسيتها، وهو حق دائم لا يسقط بالتقادم

جئين الفلسطينيين في العودة لديارهم، والتعويض، تعمل الدولة الفلسطينية على متابعة السعي لتنفيذ الحق المشروع للا
 ولمبادئ القانون م١٩٤٨ لسنة ١٩٤من خلال المفاوضات والسبل السياسية والقضائية وفقاً لقرار الأمم المتحدة 

  .الدولي
 أكثر من أي مادة أخرى، فإسرائيل ستعترض على الأرجح اً دولياًيحتمل أن تثير هذه المادة اعتراض

  .  وكذلك حق العودة غير المقيد إلى الدولة الفلسطينية١٩٤عودة على أساس القرار على حق ال
المسودة الأولى مثلاً، أكدت . يذكر أن المسودات السابقة تعاملت مع هذا الأمر على نحو مختلف

 أن هذا الحق  علىعلى حق الفلسطينيين في العودة إلى بيوتهم الأصلية وشددت على نحو غير بسيط
، لأنه في الحقيقية هذا كان سيجعل التفاوض حول هذه القضية مستحيلاً. وغير قابل للتفويضدائم 

كما أنها عرضت هذا الحق في . لن يكون باستطاعة القيادة الفلسطينية التفاوض باسم اللاجئين
 ؛ إذ يبدو من غير المرجح أن تسمح إسرائيل للاجئينالوقت الذي لا تمتلك فيه القدرة على تنفيذه

  .بالعودة بالاستناد إلى أحكام الدستور الفلسطيني
 -:  نوعاً ما، والأسلوب هوابدو مختلفي لكن الجهد المبذول في هذه المسودة

 
أي إلى الضفة الغربية (إدخال حق العودة الواضح وغير المحدود إلى الدولة الفلسطينية  

 .جئين الراغبين بالعودةوبعبارة أخرى، سوف تقبل الدولة الفلسطينية جميع اللا). وغزة
 تعرض ١٢ على الرغم من أن المادة –عدم عرض ذلك الحق على ذرية أولئك اللاجئين  

 .عليهم الجنسية وبذلك يصبح من الصعب منعهم من العودة
 حق عودة أوسع ليس فقط لدولة فلسطين، بل أيضاً إلى البلد الأصلي التأكيد على 

 .للاجئ
.  من أجل تطبيقهعملمات الموجهة إلى القيادة لللكن مع ربط ذلك الحق بالتعلي 

 بالمطالبة بموقف تفاوضي  هذه الصياغةتكتفيوباختصار، بدلاً من إعاقة المفاوضات، 
وضمنياً، سوف يتم السعي من أجل تطبيق هذا الحق عبر السبل السلمية . محدد

دلاً من العودة ب(وقد يتضمن التعويض ) المفاوضات، والقنوات الدبلوماسية والقانونية(
 ).الفعلية، رغم أن النص لا يشير إلى ذلك صراحة

بالإضافة إلى ذلك، لا ينص الدستور على أن حق العودة إلى موطن الشخص الأصلي  
 .ينتقل إلى ذريته
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وينظم الثروات الطبيعية والآثار والمنشآت التاريخية ملك للشعب الفلسطيني، تلتزم الدولة بالمحافظة عليها، : )١٤(مادة 
 .القانون الاستغلال الأمثل لها

 
البيئة المتوازنة النظيفة هدف تسعى الدولة لتحقيقه، والحفاظ على البيئة الفلسطينية مسؤولية الدولة : )١٥(مادة 

 .تحت طائلة القانونمن يُخل بها والمجتمع، ويقع 
 

ن حرية النشاط الاقتصادي في إطار يقوم النظام الاقتصادي على أساس مبادئ الاقتصاد الحر وضما: )١٦(مادة 
 .المنافسة المشروعة

ويجوز للدولة إنشاء شركات عامة تنظم بقانون، دون إجحاف بقواعد الاقتصاد الحر ولما فيه مصلحة الشعب 
 .الفلسطيني

  
 كمبدأ  غامضنهج اشتراكي مالدساتير العربية التي صيغت في الستينيات والسبعينيات إلى تبنيتجنح 

لكن اللغة عامة جداً إلى حد أنها لا . ليبرالي تبني نظام  متجهة نحو حين تبدو هذه المسودةعام؛ في
مع ذلك، فإن الجملة الأخيرة محددة أكثر بطرق قد لا تكون . تحتوي سوى على التزام رمزي

السلطة الوطنية الفلسطينية سمحت للشركات العامة بالعمل خارج أي إطار : واضحة على الفور
  .هذه المسودة تبدو أنها تمنع مثل هذه الممارسة. قانوني

تعمل الدولة على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتطور العلمي للشعب الفلسطيني مع  :)١٧(مادة 
ل لتحقيق  بالرعاية وخاصة الذين تضرروا أثناء النضاالأولى بيد الفئات والأخذمراعاة اعتبارات العدالة الاجتماعية، 

  . دولة فلسطين المستقلةوإقامةالمشروع الوطني الفلسطيني 
 – أثناء النضال الوطني هو أمر عادي اإن الأخذ بيد الفئات الأولى بالرعاية وخاصة الذين تضررو

لكن هناك مشاكل خاصة في الحالة . للمحاربين القدامى وضع خاص في عدد من الأنظمة السياسية
  : الفلسطينية

في السلطة الوطنية الفلسطينية، .  تتم طبقاً للقانون أنيجب" الرعاية" على أن هذه  هذه المادةصلا تن
تم إعطاء الأفضلية بشكل روتيني لأفراد أسرة من فقد عمله أو حياته في الكفاح الوطني، لكن على 

 يدون في قانونوالحل الأسلم هو أن . أساس مؤقت مما جعل من الصعب التمييز بين هذا وبين المحاباة
وفي حين أن هذه المادة لا تنص على .  طبيعة ومدى وإجراءات المعاملة التفضيليةما من شأنه أن يحدد
  . ذلكمن خلال القانون، فإنها لا تحظر" الرعاية"وجوب عمل هذه 

هما داخلية احد، إمن خلال قانون ستواجه مشكلتين سياسيتين" الرعاية"لكن أي محاولة لتثبيت هذه 
داخلياً، لم يتم بشكل مبدئي المشاركة في النضال الوطني من خلال جيش نظامي، . الأخرى خارجيةو

إن تعريف . بل من خلال مجموعة من المنظمات والفعاليات المنسقة بشكل ضعيف في أحسن الأحوال
ون أنفسهم مفهوم الخدمة الوطنية السابقة والمعاناة على نحو مقبول بالنسبة لجميع هؤلاء الذين يعتبر
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وخارجياً، سوف تدخل جهود تثبيت الأفضلية ضمن  . صعباًاًمحاربين قدامى أو ضحايا سيكون أمر
 بعضها موجه ضد المدنيين –القانون في متاهة لأن معظم الفلسطينيين يعتبرون أعمال العنف 

نح الوضع إن م.  من النضال الوطنياً مشروعاً جزء–الإسرائيليين وآخرها كان عمليات انتحارية 
 الانتحاريين سوف يزعج جداً جار فلسطين الأقوى ويرجح أن ينظر إليه بأنه لأقاربالتفضيلي 

  . لمثل هذه الأفعال– اً لم يكن تشجيع إن–موافقة 
ربما يطرح الحل نفسه عندما تنقضي لحظة و هذه المسائل في الوقت الحاضر؛  الدستوريتحاشى
  .الانفعال

 أكبر لضمان إعطاء الأفضلية بطريقة اً أدناه، والتي تبذل جهد٤٥ادة نفس القضايا تبرز في الم
  .قانونية

 المواثيق والعهود الدولية وتسعى للانضمام إلىالإنسان،  العالمي لحقوق بالإعلانتلتزم دولة فلسطين  :)١٨(مادة 
  .الإنسان تحمي حقوق التي الأخرى

 . ذاتياَاًن في الدستور قد يكون له الأثر بجعله مفروضإن بيان التقيد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسا
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 الحقوق والحريات والواجبات العامة: ثانيالاب ـالب
 

 )٦٢(إلى مادة ) ١٩(من مادة 
 

 سواء أمام القانون، وهم يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية، ويتحملون الواجبات كل الفلسطينيين :)١٩(مادة 
إن  . بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة بينهم في ماييز فرق أو تم ماالعامة دون

  .مصطلح الفلسطيني أو المواطن حيثما يرد في الدستور يعني الذكر والأنثى
وللحقيقة، فإنني . أعتقد أن الجملة الأخيرة من المادة نادرا ما وجدت في النصوص الدستورية العربية

تأخذ الأسماء في اللغة . )الجندر(بالجنس ط نصاً قانونياً عربياً ينص صراحة على أمور تتعلق لم أر ق
قد " مواطن"أو " فلسطيني" فكلمة . العربية صيغة التذكير والتأنيث، على عكس اللغة الإنجليزية

 يعرف ولكن تستخدم صيغة المذكر بشكل عام إذا لم)  فلسطينية، مواطنة(، اً أو مؤنثاًتكون مذكر
لذا فإن الجملة الأخيرة قد لا تكون ضرورية، حيث أن الجملة التي سبقتها نصت . أو يحدد الجنس

 .  مع هذا فإن هذه الجملة تثير الاهتمام. على تحريم التمييز على أساس الجنس
 

لحقوق والحريات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام، وتعمل الدولة على كفالة ا :)٢٠(مادة 
، وتمتعهم بها على أساس مبدأ المساواة المواطنينالدينية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل 

 .وتكافؤ الفرص
  .أهليته القانونية لأسباب سياسية أو من حقوقه وحرياته الأساسية لا يحرم شخص

ة عشر سنة ميلادية حق الانتخاب، وذلك وفقاً للشروط المنصوص لكل فلسطيني يبلغ من العمر ثماني :)٢١(مادة 
 .عليها في القانون

 أو أن يولى /أو لعضوية المجلس النيابي و ولكل من يحمل الجنسية الفلسطينية أن يرشح نفسه لرئاسة الدولة
  .وينظم القانون السن وسائر الشروط اللازمة لتولي هذه المناصب. الوزارة، أو القضاء
الملفت للنظر أن شرطا مماثلا جاء في الدستور المصري وتم تأويله من قبل المحكمة الدستورية العليا من 

، حيث أن أنظمة القوائم الحزبية جردت  عامعلى أنه مطالبة بالسماح للمستقلين بالترشح لمنصب
 . عفبالنتيجة فإن البرلمان غدا مفتوحاً، ولكن نظام الأحزاب قد أض. المستقلين من حقهم

 تنظيم ذاتها بشكل ناجع في الحلبة الانتخابية أحد فيالأحزاب السياسية الفلسطينية فشل كون يقد 
ومن الممكن أن يكون لضمان حق الأفراد في . نظام دستوريشاكل الأساسية التي يواجهها أي الم

 .  الأحزاب إضعافترشيح أنفسهم تأثيراً سلبياً غير مقصود، يتمثل في
.  تأويل الدستور الفلسطيني بشكل يختلف عن الدستور المصري-بل من المحتمل-لممكنبيد أنه من ا

 .ن من هذه المسودة تشير إلى التكتلات البرلمانية داخل البرلمانوالمادة الحادية والعشر
 للرجل تيال الأساسية شخصيتها القانونية، وذمتها المالية المستقلة، ولها ذات الحقوق والحريات للمرأة :)٢٢(مادة 

  .وعليها ذات الواجبات
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للمرأة الحق في المساهمة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، ويعمل القانون على  :)٢٣(مادة 
   . والمجتمعالأسرة تمنع المرأة من المشاركة في بناء التيإزالة القيود 

  .قب القانون على المساس بها، ويحمي حقها في الإرث الشرعيحقوق المرأة الدستورية والشرعية مصونة ويعا
 من إليهقد ينظر " الشريعة" الشروط القوية لضمان المساواة بين الجنسين بالتزامن مع ذكر حقوق إن

 . ربقبل الأجانب على أنه تضا
ن ا أكم كاف، إلى حد الإشارات المتعلقة بالشريعة في هذا الدستور عامة معظموفي الواقع فإن 

واضحة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في الأغلب الالشريعة ذاتها غير حاسمة، حيث أن اللغة 
 .ستسيطر وبالتالي من الممكن أن تؤدي إلى تأويلات شرعية أكثر ميلاً للمساواة بين الجنسين

)  المسودةفي هذه( تعتبر الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل الزواج، والطلاق، والميراث 
 وفي الحقيقة فأن جميع التأويلات الشائعة للشريعة ترتكز على الالتزامات ،استثناءاً أساسياً لذلك

لذا يجب صرف الانتباه من . وليس على المساواة بين الجنسين) التي تكون في الغالب مختلفة( المتبادلة 
 . ؟ إلى شكل قانوني منظم تحويل الأحكام الشرعيةكيف يمكن :المبدأ العام إلى تشريع محدد

 المرأة نصيباً من  تُعطىففيما يتعلق بالميراث على وجه التحديد فإن النصوص الشرعية واضحة، حيث
وعلاوة على ذلك فإن الممارسات . الميراث، ولكن هذا النصيب غير متكافئ مع نصيب الرجل

طرة الرجال على نصيبهن من الاجتماعية السائدة لا تحترم ذلك، فكثيراً ما تشتكي النساء من سي
لذا، يبدو أن هذه المادة قد صممت . الأقل بموجب الشرع حتى حصتهنن الميراث، دون إعطائه

ينظم فيها القانون هذه للتأكيد على تطبيق حق المرأة في الميراث، بغض النظر عن الطريقة التي 
      .المسألة

 .ة الأمم المتحدة لحقوق الطفل كفلتها اتفاقيالتيللطفل سائر الحقوق  :)٢٤(مادة 
 : الموقع التاليىالاتفاقية عليمكن الرجوع لنص 

 http//www.unicef.org/crc/fulltext.html.  
  .الحق في الحياة مصون يحميه القانون :)٢٥(مادة 
 .لكل إنسان الحق في سلامة شخصه :)٢٦(مادة 

 لعقوبة قاسية أو مهينة أو إخضاعه أو إنسانيةلته معاملة غير  بدنيا أو نفسيا أو معامإيذاؤه أو الإنسانحظر تعذيب يُ
 . فيها جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادمالإسهام أو الأفعالوتعتبر هذه . محطة بالكرامة

مارس ويقع من يُ.  إدانة التهديد الجدي به لا يعول عليه كدليل أونه صدر تحت وطأة التعذيب أ يثبت اعترافكل 
  .لتعذيب أو يأمر بممارسته أو يشارك به تحت طائلة القانونا

 المادة تبدوان الأقوى، إلا أن الجملتين الأخيرتين هما  هذهعلى الرغم من أن الجملتين الأولتين من
في الكثير من الدول العربية لا يستطيع ضحايا .  القوة اللازمة للتنفيذ التعذيبتعطيان تحريمن االلت

بيد أن عدم اعتماد .  معذبيهم؛ وهذا قد يفرغ الحظر القانوني للتعذيب من معناهالتعذيب تحديد
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الاعترافات التي يتم انتزاعها تحت وطأة التعذيب له تأثيره، فقد قامت بعض المحاكم المصرية بتبرئة 
وعلاوة على . أشخاص متهمين بارتكاب جرائم بالرجوع إلى مادة في الدستور مشابهة لهذه المادة

، فإن إيقاع من يأمر بالتعذيب لاعتبارات إجرامية تحت طائلة القانون قد يعزز من الحظر، على ذلك
 .الرغم من أن إثبات مثل هذه الأوامر صعباً على الأرجح

 التجارب العلمية أو الطبية على أحد دون رضائه القانوني المسبق، ولا يجوز إخضاع أحد إجراءحظر يُ :)٢٧(مادة 
 . للعلاج أو لعملية جراحية إلا بموجب قانون أوالطبيللفحص 

  . المشروعةالإنسانية للأغراض والخلايا وغيرها من مستجدات التقدم العلمي الأعضاءينظم القانون أحكام نقل 
 على شخصه، ولا يجوز المساس به إلا في الحالات وطبقا الأمنلكل إنسان الحق في الحرية وفي  :)٢٨(مادة 

 . عليها في القانون المنصوصللإجراءات
 النيابة أو أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر من القاضي المختص، إنسانولا يجوز القبض على 

العامة وبسند من القانون، وكان ذلك الإجراء لازما لصيانة أمن المجتمع، ويجب إعلامه سريعا بلغة يفهمها بالاتهام 
 .  الجهة القضائية المختصة فورا ضده حق الاستعانة بمحام، ويجب تقديمه إلىالإجراءاذ هذا وله منذ اتخ.  الموجه إليه

 .ويحدد القانون شروط الحبس الاحتياطي ومدته
  . قبض عليه أو تم توقيفه أو احتجازه بغير سند من القانون الحق في التعويضإنسانولكل 

 ومد كثيراً على الطريقة التي صيغ بها القانون ذ، ويعتعيبدو أن النص على الاعتقال الاحترازي شائ
يتمثل في ضرورة اتباع آليات قانونية محددة  فأما الشئ الجديد الهام في الحالة الفلسطينية. الصلة

 . للممارسة الاعتقا
 تاح له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه بشخصه أو حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُيءالمتهم بر :)٢٩(مادة 

  .بواسطة محام يختاره في محاكمة علنية، وتندب له المحكمة بمحام يدافع عنه بدون أجر في حال عجزه عن دفع أتعابه
 . تحفظ كرامتهمإنسانيةيعامل المحبوسون ومن قيدت حريتهم معاملة  :)٣٠(مادة 

 . لمعاملة السجناء أو ما في حكمهانىالأديراعى في تنفيذ الجزاءات الالتزام بمدونة الأمم المتحدة الخاصة بقواعد الحد 
  . وتهذيبهم وتأهيلهمإصلاحهما يحقق م، وفي تنفيذها، الأحداثيراعى في الجزاءات الموقعة على 

 من إنسان أي منع زولا يجو. ، والتنقل في داخل دولة فلسطينإقامتهلكل مواطن حرية اختيار مكان  :)٣١(مادة 
كما يحظر إبعاد الفلسطيني عن وطنه، أو حرمانه من .  صادر وفقا للقانونمغادرة فلسطين إلا بموجب أمر قضائي

  .ولا يسلم الفلسطيني إلى دولة أجنبية. إليهالعودة 
. تنص اتفاقيات أوسلو بإيجاز شديد على قيام السلطة الفلسطينية بتسليم أشخاص متهمين لإسرائيل

دم ضرورة قيام السلطة بتسليم الأشخاص غير أن الاتفاقية تبقي مخرجاً للسلطة عندما تنص على ع
 . الذين تم اعتقالهم من قبلها



  الدستور                                                                                                                   ] ١٦[

 

فيما عدا حالة واحدة، استجابت السلطة الفلسطينية للمطالبات القاضية بتسليم بعض الأشخاص 
 عتقال يتم دون مسوغ قانوني، أوعن طريق اعتقال الشخص المطلوب، وفي بعض الحالات كان الا

 .  المطالبات الإسرائيلية بهذا الشأن)نذ اندلاع الانتفاضةوخصوصاً م (تجاهلت السلطة
. يلا مستحيكونسكان   في المقابللمعتقلينا، لكن تسليم  الشعبيةواسعةليست إن هذه الاعتقالات 

 لإسرائيل هي حالة شخص معتقل الاستثنائية الوحيدة التي قامت فيها السلطة بتسليم الحالة(أما 
وبذلك فإن النص على عدم جواز تسليم فلسطينيين في ). إسرائيلمتهم باغتصاب صبي من عرب 

 . هذه المسودة ليس بالشئ الغريب وخصوصاً في ظل الظروف السياسية السائدة
قد تحل هذه الصيغة المشكلة السياسية المحلية، بيد أنها ستخلق إشكالا دولياً للفلسطينيين، حيث أن 

 صعب جدا إذا ما أدين فلسطيني بتنفيذ هجمات عنيفة الدولة الفلسطينية ستوضع في موقف سياسي
وحسب، وإنما على " المواطنين"من الملفت للنظر أن تحريم التسليم لم يقتصر على . ضد إسرائيل

ن لوكافة، وهذا يعني أن الفلسطينيين الذين لم يحصلوا على الجنسية الفلسطينية مشمو" الفلسطينيين"
 . بذلك

 بالإحباط من الإطار القانوني الضعيف في السلطة الفلسطينية، حيث اًعورانتاب بعض الفلسطينيين ش
. يتذمر هؤلاء بسبب الهامش الضيق الذي يمنحم إياه هذا الإطار في مواجهة الضغوط الدولية

الفلسطينيين  يساعد القادة  قدوالضمانة الوحيدة لذلك هي دستور ذو صياغة قوية، أو برلمان قوي
، حيث أن ذلك الخارجيةنظامهم الديمقراطي أو القانوني لمواجهة الضغوط طلبات مت إلى الاستناد في

يبدو أن هناك ). سيء النيةوهو ليس بالضرورة  (ن يوتكتيكاً شائعاً يلجأ له القادة الديمقراط
محاولات في بعض المواد، مثل هذه المادة، لإسناد القيادة الفلسطينية، وتمكينها من الاستشهاد 

 . الدستورية وضمانات حقوق الإنسان في مثل هذه الحالاتبالضمانات
حظر تسليم اللاجئ السياسي الذي يتمتع قانونا بحق اللجوء، وينظم القانون تسليم المتهمين العاديين يُ: )٣٢(مادة 

  .الأجانب وفقاً لاتفاقيات ثنائية أو معاهدات دولية
 قاضيه الطبيعي لحماية حقوقه وحرياته فرد الحق في الالتجاء إلىالتقاضي حق تكفله الدولة للجميع، ولكل : )٣٣(مادة 

 . بهاالإضراروالتعويض عن 
 . بحقوق المتقاضينالإخلال بما يكفل سرعة الفصل في القضايا، ودون التقاضيوينظم القانون إجراءات 

 .يض وإجراءاتهويترتب على الخطأ القضائي التزام الدولة بتعويض المتضرر، ويحدد القانون شروط التعو
 الإنجليزية، على الرغم  اللغة المادة نادر الاستخدام في هذهالوارد في" القاضي الطبيعي"إن مصطلح 

 قد تكون جميع معاني هذا المصطلح مدرجة في المادة الثامنة .بيةورو القوانين الأمن أنه أكثر شيوعاً في
وز حرمان أي شخص من القاضي المعين لا يج: " من الدستور اليوناني، وتنص المادة على ما يلي

لن يتم تشكيل لجان قضائية، أو : "  وتستمر المادة لتنص أيضاً على ما يلي." بالقانون خلافاً لرغبته
  ."محاكم خاصة تحت أي مسمى كان
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يمكن الرجوع إلى معالجة كاملة .  بهذا المصطلح إلى الوطن العربي١٩٧١جاء الدستور المصري لعام 
 :باللغة العربية على الموقع التاليلهذا النص 

 http://www.undp-pogar.org/activities/justice/obeid.pdf  
في السياق العربي، حيث أن القضاة وإجراءات عدة تطبيقات محددة " القاضي الطبيعي" إن لمبدأ
 ضمانات إجرائية محددة، حيث أن القضايا يجب أن توزع وفقاً لمبادئ قانونية  تراعييجب أنالمحكمة 
 غير ، وأن تشكيل المحاكم)لتجنب تعيين القضايا على خلفيات سياسية أو بسبب المحاباة( واضحة 

 . ، وأن المدنيين يجب أن لا يمثلوا أمام محاكم عسكريةر محظوالعادية
المتمثل ( أما التطبيق الأخير . الأكثر شيوعاً في أوروبا) توزيع القضايافي المتمثل ( يعتبر التطبيق الثاني 

فيعتبر على درجة من الأهمية في مصر، على الرغم من ) في حظر مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية
  .أن المحكمة الدستورية العليا قد أجلت لزمن طويل إصدار حكم في قضية من هذا القبيل

 الفرد بولا يعاقوالعقوبة شخصية ، لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي :)٣٤(دة ما
 . راعى مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبةويُ .عن ذات الجرم أكثر من مرة، ويحظر العقاب الجماعي

 الرجعي الأثر في غير المواد الجنائية، حالات سريان وينظم القانون،.   اللاحقة لنفاذ القانونالأفعاللا عقاب إلا على 
  .للقانون

 مبادىء أساسية تحررية ذات علاقة بسيادة القانون، هذه المادة  الواردة في نص الليبراليةتعتبر المبادئ
 في السياق الفلسطيني بسبب الشكوى الدائمة من إضافياحيث أن حظر العقاب الجماعي يأخذ بعداً 

  . الجماعي التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيينسياسة العقاب
 والمسكن وسرية المراسلات الأسرة، بما فيها من خصوصيات  حرمتها القانونيةللحياة الخاصة لكل إنسان :)٣٥(مادة 

 .ولا يجوز المساس بها إلا بأمر قضائي وفي حدود القانون وغيرها من سبل الاتصال الخاصة،
  .ولمن تضرر من جراء ذلك، الحق في طلب التعويض . كل ما يترتب على مخالفة أحكام هذه المادةيقع باطلا 

 .حرية العقيدة مكفولة، ولكل إنسان الحق في ممارسة شعائر العبادة وفقاً لأحكام الدستور والقانون :)٣٦(مادة 
 . القانونارإط المقدسة الخاضعة لسيادتها في الأماكن تكفل الدولة حرية الوصول إلى

 العبادة المقدسة، طبقا للالتزام التاريخي للشعب الفلسطيني، أماكن السماوية حرمة الأديان أتباعتكفل الدولة لكل 
 .والالتزامات الدولية لدولة فلسطين

بعض التنظيم بسمح ي ه، ولكن يبدو أنح غير واض ذات الصياغة الدقيقة المادة هذهفيغزى إن الم
وقد يكون هذا تحسبا ومنعا لقيام إدعاءات بسيادة غير . لدخول إلى الأماكن المقدسةالقانوني لعملية ا

 لخلق أوإسميا أو فعليا من قبل أطراف غير فلسطينية تسعى للدخول ) أو خارج إقليمية(إقليمية 
  .     موطىء قدم لها في الأماكن المقدسة الخاضعة للسلطة الفلسطينية

عبير عنه قولاً وكتابةً وبغير ذلك من الوسائل، مكفولة في حدود القانون وبما يضمن حرية الرأي والت :)٣٧(مادة 
  .احترام حقوق الغير وحرياتهم
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 حق لجميع المواطنين يكفله الدستور، وتخضع مصادر الإعلامتأسيس الصحف وملكية سائر وسائل  :)٣٨(مادة 
  .تمويلها للرقابة القانونية

ة المادة غامضة وضعيفة، ولكنها قد لا تكون كذلك، حيث أن الصحافة يبدو للوهلة الأولى أن صياغ
 وخاصة بالنسبة للنوع  الدول العربية العديد من الدولة فيمملوكان من قبلالمكتوبة والإعلام المرئي 

  .قد تتجه النية هنا إلى حماية وسائل الإعلام الخاصة. رغيّ، على الرغم من أن ذلك آخذ بالتالثاني
 بما فيها الصحافة والطباعة والبث المسموع والمرئي، وحرية العاملين فيها مكفولة الإعلامحرية وسائل  :)٣٩(مادة 

 .ويحميها الدستور والقوانين ذات العلاقة
 للمجتمع، والحفاظ على الحقوق الأساسية رسالتها بحرية، وتعبر عن مختلف الآراء في إطار القيم الإعلامتمارس وسائل 

 .الواجبات العامة وبما لا يتعارض مع سيادة القانونوالحريات و
  . تطبيقا للقانون . ولا يجوز تعطيلها، أو مصادرتها إلا بحكم قضائيالإدارية للرقابة الإعلاملا يجوز إخضاع وسائل 

مثل تلك القيم التي تحرم التعامل بالصور ( تحاول المادة خلق توازن بين الحرية والقيم الاجتماعية 
من غير الواضح كيف يمكن تطبيق ذلك على أرض الواقع، وقد يعتمد ذلك في نهاية ). حيةالإبا

 .   المطاف على القانون ذي الصلة، وليس على الدستور
قد تعزى الصياغة المحددة للجملة الأخيرة من هذه المادة إلى تجربة السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث 

 .ق بعض المؤسسات الإعلامية دون مسوغ قانونيقامت الأجهزة الأمنية أحياناً بإغلا
 

 ينظمها التي للأوضاع والمعلومات بشفافية ومسؤولية طبقا الأنباءللصحفيين والمواطنين حق الحصول على  :)٤٠(مادة 
  .القانون

( قد نلاحظ أن الكلمتين الاستهلاليتين . ني القانو التشريعتحيل المادة القضايا الأصعب إلىعمليا، 
  . الصحفيين الأجانبتشملان)  الصحفيين والمواطنينوهما

 إنتاجه أثر علمي أو فني أو أدبي من أيلكل مواطن الحق في حماية حقوقه في الملكية الفكرية الناجمة عن  :)٤١(مادة 
  .بما لا يتعارض مع القيم الأساسية للمجتمع وسيادة القانون

وتكفله الدولة في  .الأساسية لكل مواطن حتى نهاية المرحلة لزاميإالتعليم حق للفرد وللمجتمع، وهو  :)٤٢(مادة 
 .المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة حتى نهاية المرحلة الثانوية

  .م القانون طرق إشراف الدولة على أداء التعليم ومناهجهنظِيُ
  .ناهجه وينظم القانون إشراف الدولة على نظمه وم،التعليم الخاص حر ومستقل :)٤٣(مادة 
ات الأهداف العلمية، وتنظم القوانين وتحترم الدولة استقلالية الجامعات والمؤسسات ومراكز البحوث ذ :)٤٤(مادة 

وتعمل الدولة في حدود إمكانياتها على  .الأشراف عليها بما يضمن حرية البحث العلمي والإبداع في شتى المجالات
  .تشجيعها وإعانتها وحمايتها
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أن غالبية الدساتير التي صيغت في نصف القرن الماضي تنص على شروط للحقوق على الرغم من 
، إلا أن هذه الشروط عوملت بشكل عام على أنها )أحياناً بشكل كبير( الاجتماعية والاقتصادية 

ونظراً للقيود المالية القائمة . من خلال عملية صنع السياسة الاعتياديةطموحة ولا يمكن إحقاقها إلا 
  . سطين، فمن المستحيل اتخاذ أي موقف آخرفي فل

التي يأتي الدستور " في حدود إمكانياتها" إن الموقف الضمني للدولة يصبح صريحاً باستخدام العبارة 
 .على ذكرها في هذا المقام ومقامات أخرى

يم وفي حالات قليلة تعاملت المحاكم مع هذه الشروط الطموحة بجدية أكبر،  وطالبت السلطات بتقد
قد . الدلائل على أنها اتخذت الخطوات اللازمة للوفاء بالتزاماتها، بهدف إحقاق هذه الحقوق بإخلاص

  .تشجع الصياغة في هذه المادة هذا الموقف القضائي، على الرغم من أنها بالكاد تطالب باتخاذة
عاية أُسر الشهداء والأسرى تنظم بقانون خدمات الضمان الاجتماعي ومعاشات العجز والشيخوخة، ور :)٤٥(مادة 

في حدود - النضال الوطني، وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل الدولة لهم فيوالأيتام، ورعاية الجرحى والمتضررين 
 خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي، وتعطيهم أولوية في فرص العمل وفقا للضوابط التي يضعها -إمكانياتها
  .القانون
 الرعاية - في حدود إمكانياتها -نظم الدولة التأمين الصحي كحق للفرد ومصلحة للمجتمع، وتكفل ت :)٤٦(مادة 

  . لغير القادرين مادياالأساسيةالصحية 
تسعى الدولة لتأمين السكن الملائم لكل مواطن من خلال سياسة إسكانية تعتمد على تعاون الدولة  :)٤٧(مادة 

على ، في ظروف الحرب والكوارث الطبيعية، في حدود إمكانياتهاتعمل الدولة  و .والقطاع الخاص والنظام المصرفي
  .توفير أماكن الإيواء لمن لا مأوى لهم

وينظم القانون حقوق الطفل  .تكفل الدولة رعاية الأسرة والأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب :)٤٨(مادة 
 .ية، وميثاق حقوق الطفل العربيوالأم والأسرة بما يتفق وأحكام الاتفاقيات الدول

 لتوفير الحماية للأطفال من الإيذاء والمعاملة القاسية ومن استغلالهم ومن أي عمل يلحق الأخصتسعى الدولة على 
  .الضرر بسلامتهم أو صحتهم أو تعليمهم

 : يمكن الرجوع لترجمة كاملة للميثاق على الموقع التالي
http://www.geocities.com/joelmermet/arabcharter.html  

وينظم . للملكية العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، وتخدم المصلحة العامة وفقا للقانون :)٤٩(مادة 
  . الوقفوأموال ممتلكات إدارةالقانون هيئة الأوقاف و

ينطبق هذا على .  المادة إلى وضع الأوقاف الإسلامية تحت إشراف الدولة هذهليهيؤدي ما تنص ع
 إلى حد ما  متأثرةولكن إدارة هذه الأوقاف في الضفة الغربية لا تزال. غالبية الدول العربية

  .ولكن بوجود هذا النص سيتم إخضاعها بشكل حازم للإشراف الفلسطيني. لإشراف الأردنيبا
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وفي كل . ترع أو يستولى عليها إلا للمنفعة العامة وفقا لأحكام القانونكية الخاصة مصونة، ولا تُالمل :)٥٠(مادة 
 .الأحوال يجب أن يكون ذلك مقابل تعويض عادل

 .المصادرة العامة للملكية الخاصة محظورة
  ينظم القانون الملكية العقارية للأجانب

أمراً شديد ) بيع الأراضي للحركة الصهيونيةوخصوصاً (يعتبر بيع العقارات لغير الفلسطينيين 
الحساسية في التاريخ الفلسطيني، كما أن هذه المسألة أخذت أبعاداً كثيرة في ظل السلطة 

ق الفلسطيني في تنظيم بيع الأراضي، على الرغم من أنها توكل الحتشدد هذه المادة على . الفلسطينية
   .لعملية التشريع القانونيالأمر 

 توفير فرص العمل للقادرين عليه إلى ، وبدعم من القطاع الخاص،العمل حق لكل مواطن، وتسعى الدولة :)٥١(مادة 
 .من خلال خطتها التنموية

وينظم القانون العمل  .تنظم القوانين علاقات العمل بما يكفل العدالة لجميع الأطراف، ويوفر الرعاية والأمن للعاملين
 .ية وأثناء الكوارث الطبيعيةالإلزامي في الظروف الاستثنائ

 .الجمعيات المهنية في نطاق العملوللعاملين تكوين النقابات 
  .الحق في الاحتجاج والإضراب يُمارَس في إطار القانون

 واللجوء للإضراب عن غيرها من  للنقابات أقوىاًإن اللغة التي صيغت بها المادة تعطي حقوق
حيث أن المادة لم تنص على  ( مقيديل النقابات يبدو غيرالنصوص، غير أن النص على الحق في تشك

من المحتمل أن يكون هناك إطار قانوني للنشاطات . وجوب تشكيل هذه النقابات وفقاً للقانون
 عن  النشاطات هذه تقييدتجعل من الصعوبة بمكان  المادةالنقابية، ولكن اللغة المستخدمة في هذه

ا الحق في اللجوء للإضراب فيمكن أن يمارس في إطار قانوني فقط،  أم.)طريق اتخاذ إجراءات تنظيمية
لا تضع هذه المادة أي قيد على سلطة الدولة . ( وقد يفرض هذا بعض القيود على هذا الحق

 ). القانونية في اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم الإضرابات
 : ة على الموقع التاليلعربي على قانون العمل الفلسطيني الحالي باللغة االإطلاعيمكن 

http://www.pnic.gov.ps/arabic/law/law_a.html  
تكليف للقائمين بها لخدمة المجتمع، ويكون توليها قائم على هو الوظائف العامة حق للمواطنين، وتولي  :)٥٢(مادة 

  .ة وتكافؤ الفرص وفقا لأحكام القانونمبدأ المساواة والجدار
لانتخاب، وترشيح نفسه أو غيره متى توافرت فيه شروط ا بالاستفتاء والرأي إبداءلكل مواطن الحق في  :)٥٣(مادة 

  . القانونوأحكام الدستور وفقا لقواعدالترشيح، 
وله على وجه الخصوص .  و جماعية السياسية بصورة فردية أنشطة في الأسهاملكل مواطن الحق في الإ :)٥٤(مادة 

 :الحقوق والحريات التالية
 .أو الانسحاب منها وفقا للقانون/، وإليهاأو الانضمام / السياسية والأحزابالمشاركة في تشكيل 
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، إليهاأو الانضمام /و  والمؤسسات،والأنديةالمشاركة في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والمنتديات 
  .نظم القانون إجراءات إكسابها الشخصية الاعتباريةيو . و الانسحاب منها وفقا للقانونأ/و

لكل   . الشرطةأفرادلكل فرد حق عقد الاجتماعات الخاصة فيما لا يخالف القانون، وذلك دون حضور  :)٥٥(مادة 
ولا يجوز وضع  ودون حمل سلاح، بطريقة سلمية، الآخرينفرد حرية التجمع وعقد الاجتماعات العامة، والتظاهر مع 

 تفرض بقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي يرعى الحقوق والحريات التيقيود على ممارستها إلا تلك 
 .الواردة في الدستور

  .ممارسة العنف أثناء التظاهرات محظور ويقع من يمارسه أو يحرض على ممارسته تحت طائلة القانون
يوجد . عتمد على مضمون القانوني أن ذلكنات قوية إلى حد ما، على الرغم من تتضمن المادة ضما

يمكن الرجوع لهذا .  فيما يتعلق بالتجمعات العامة جداًلدى السلطة الوطنية الفلسطينية قانون متحرر
 : القانون على الموقع التالي

 http://www.pnic.gov.ps/arabic/law/law_a.html 

  . بقى هذا القانون سارياً حتى يتم تعديلهبموجب هذا الدستور ي
يتمثل الأول في منع الشرطة من حضور . هناك معلمان هامان في هذه المادة يستحقان الذكر

وقد يحول  )على الرغم من أن حضور الشرطة للاجتماعات العامة غير محظور( الاجتماعات الخاصة 
أما الثاني فيتمثل في أن . في الاجتماعاتذلك دون الحصول على معلومات استخباراتية عما يجري 

المادة لا توفر الحماية للمتظاهرين المسلحين، حيث أن المسيرات التي تنظمها الأطر السياسية ويشارك 
شائعة في المجتمع ) وكذلك إطلاق النار في الأعراس( فيها مسلحون يطلقون النار في الهواء 

  .الفلسطيني
  . مخاطبة السلطات العامة وتقديم العرائض والشكاوى كتابة وبتوقيعهلكل مواطن الحق في :)٥٦(مادة 
 يمكن تقييدها التي، ويحدد القانون الحقوق والحريات الأساسيةلا يجوز تعطيل أي من الحقوق والحريات  :)٥٧(مادة 

ب القانون على عاقِويُ. من الوطنأ حماية وأغراض تتصل بالسلامة العامة التي الأمورمؤقتا في الظروف الاستثنائية في 
  . السلطةأوالتعسف في استعمال الحق 

 المعنى المحدد للمادة غامضا، لأن هذه المادة تبدو على أنها محاولة لجعل الحقوق مطلقة مع يعتبر
 .  بفرض قيود عليها في الوقت ذاتهالسماح

التي لا يمكن  ( "الأساسية" بين الحقوق والحريات يز تمي وجوديمكن تفسير هذه المادة على أنها تفترض
على الرغم من أن . وتلك التي يمكن تقييدها عند وجود ضرورة وطنية واضحة)  أبداتعليقها

ير إلى طريقة استخراج هذا يشالدستور لا يوضح الحقوق التي تندرج تحت البند الأساسي، إلا أنه 
ا لا يجب أن ، ولكنهرة واسعة ثغقد يشكل هذا. التمييز، ويكون ذلك بالرجوع إلى القانون العادي

 .  جداً إذا كانت صياغة القانون دقيقةةواسعتكون 
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 تحرم بحيث ،"تحديدها"والحقوق " تعليق"يمكن تفسير المادة بشكل آخر يتمثل في محاولتها التمييز بين 
 ةن ذلك وفقاً للقانون أيضاً ووفقاً للمقتضيات الوطنيو، ويكبتقييدها تسمح في حينتعليق الحقوق 

  . فقطالملحة
تسقط   يكفلها الدستور والقانون جريمة لاالتي الأساسيةكل اعتداء على الحقوق والحريات العامة  :)٥٨(مادة 

  . لمن وقع عليه الضرر عادلاًوتضمن الدولة تعويضاً. الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم
، وينظم  وحرياتهمقوق المواطن تعني بمراقبة أوضاع وحقوق المواطنينتنشأ بقانون هيئة عامة مستقلة لح :)٥٩(مادة 

  .القانون تشكيلها ومهامها واختصاصاتها وتقدم تقاريرها للمجلس النيابي وإلى رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء
 بموجب مرسوم رئاسي بعد فترة وجيزة من قيام السلطة  التي تنص عليها المادةتم تشكيل الهيئة

أما التغير الهام . وقد منح القانون الأساسي لهذه الهيئة لاحقاً ركيزة دستورية. وطنية الفلسطينيةال
لم يكن هذا المنصب ( يتمثل في جعل الهيئة ترفع تقارير لرئيس الوزراء فالوحيد الذي حدث 

 الهيئة على الرغم من أن هذه). مستحدثاً عندما تمت صياغة القانون الأساسي ولكنه أضيف لاحقاً
 أن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنشكلت كهيئة فلسطينية بموجب القانون الفلسطيني، إلا 

 وقد كانت علاقاتها مع السلطة تمر في حالات توتر ،تلقت الكثير من التمويل من قبل مانحين دوليين
 : يمكن زيارة موقع الهيئة على العنوان التالي.  في بعض الأحيان

www.piccr.orghttp://  
حماية حقوق كل مواطن في الداخل تعمل على  والممتلكات، والأشخاصالدولة مسؤولة عن أمن  :)٦٠(مادة 

  .والخارج
 .الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وخدمته شرف للمواطنين وينظمه القانون :)٦١(مادة 

 لأحكامماعات جلب السلاح أو الاتجار به أو حمله أو حيازته بطريقة غير مشروعة بالمخالفة  الجأو للأفرادولا يجوز 
  .القانون المنظم لذلك

 ينظم عملية استخدام السلاح، ذي صلة بالنص الوارد في المادةً أصدرت السلطة الفلسطينية قانونا
 :  الموقع التالييمكن الرجوع لهذا القانون على. وسيستمر هذا القانون في السريان

http://www.pnic.gov.ps/arabic/law/law_a.html 

 ومخالف  متساهلأثار هذا القانون بعض الجدل عندما تم سنه، حيث احتجت إسرائيل عليه بقولها أنه
  .  لأحكام اتفاقيات أوسلو

 .أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب ينظمه القانون: )٦٢(مادة 
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 سلطات العامةال: ثالثالاب ـالب
 

 )٦٤(إلى مادة ) ٦٣(من مادة 
  

 بالاستفتاء مباشرةالسيادة الوطنية ملك للشعب وهو مصدر السلطات، ويمارس اختصاصاتها  :)٦٣(مادة 
  -: خلال سلطاته العامة الثلاثةن، موبالانتخابات العامة، أو بواسطة ممثليه المنتخبين

 .ريق مؤسساته الدستوريةالتشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وعن ط
  .ليس لأي فرد أو جماعة أن تدعي لنفسها الحق في ممارسة أي من هذه الاختصاصات

تقوم العلاقة بين السلطات العامة الثلاثة على الاستقلالية في ممارسة اختصاصاتها على أساس مبدأ الفصل  :)٦٤(مادة 
  . سلطة أخرى وفقا لأحكام الدستور أسندت إلىاختصاصاتوليس لسلطة أن تمارس . والتعاون والتوازن في ما بينها

إلى التشديد على فصل ) مثل ذلك الأوروبي القاري( يميل النظام الدستوري العربي عموماً 
كما أن الأنظمة الدستورية ".  والتوازنلضوابطا"ولكن الدستور الأمريكي يشدد على السلطات، 

 يركزمن التداخل والرقابة المتبادلة بين السلطات، في حين الأمريكية تميل إلى النص على درجة أعلى 
أما مسودة الدستور . على الفصل بدرجة أعلى) ومثله الأوروبي( النظام الدستوري العربي 

" الأوروبي، ولكن الإتيان على استخدام مصطلح / الفلسطيني الحالية فتميل إلى النموذج العربي
 .بين السلطات" نسبي" لدستور السابقة لفصل أشارت مسودات ا. غير عادي" التوازن

 
 

 الفصل الأول: ثالثالاب ـالب
 

 ابيـلس النيـالمج/ ريعيةـلطة التشـالس
  )١٠٨(إلى مادة ) ٦٥(من مادة 

 يعدها مجلس التيالموازنة العامة السياسات العامة للدولة وقر يتولى المجلس النيابي سلطة التشريع، ويُ :)٦٥(مادة 
  .ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، على النحو المحدد في الدستور.  الوزراء

كغيره من النظم .  حقيبة"cabinet"ترجمة حرفية لمصطلح " مجلس الوزراء"يعتبر مصطلح 
   ".مجلس الوزراء" كمرادف لمصطلح " الحكومة"البرلمانية، يستخدم في هذا الدستور مصطلح 

 يمثلون الشعب الفلسطيني ويجري انتخابهم وفقا لأحكام  نائباًمائة وخمسينس النيابي من يتكون المجل :)٦٦(مادة 
 الواردة في هذا الدستور وفي قانون الأحكامالدستور وقانون الانتخاب ويراعى في الترشيح لعضوية المجلس النيابي 

 .الانتخاب
  .وز له بعد انتخابه أن يحمل جنسية دولة أخرىويشترط فيمن يرشح نفسه للمجلس النيابي أن يكون فلسطينيا ولا يج
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ينص هذا القانون على انتخاب ممثلين كأفراد . هناك قانون انتخابي ساري في ظل السلطة الفلسطينية
على عكس غالبية القوانين الأخرى . في الدوائر الانتخابية التي يفترض أن يمثلها أكثر من شخص

 فإن هذا القانون الانتخابي لا يمكن الاستمرار في استخدامه دون )التي تبقى سارية بعد تبني الدستور(
 .  عضو٨٨تعديل، لأنه ينص على تشكيلة مجلس تشريعي مكون من 

، وتم باقتراح إجراء تعديلات واسعة على قانون الانتخابات) مواطن ( مؤسسة غير حكوميةقامت
ينص ذلك . لمعروف عزمي الشعيبي االإصلاحي على المجلس التشريعي من قبل ح هذه التعديلاتطر

القانون على اتباع نظام القوائم الحزبية في الانتخابات، حيث أن آلية كهذه قد تعزز النظام الحزبي، 
 . وتجعل الدستور يعمل بطريقة مختلفة جداً عن النظام السائد في ظل السلطة الفلسطينية

ن دول أخرى حق الترشح، شريطة التنازل تبدو الصياغة الخاصة بالجنسية على أنها تعطي مواطنين م
 .عن جنسيتهم حال انتخابهم

 
ولا يجوز . ينتخب أعضاء المجلس النيابي لمدة خمس سنوات، ويجوز إعادة انتخاب العضو لأكثر من مرة :)٦٧( مادة

  .ع أعضائهمجمولثي وبقانون يقره المجلس النيابي بأغلبية ثُ تمديد مدة المجلس النيابي إلا في حالة الضرورة،
يحتمل أن يكون النص على تمديد فترة المجلس التشريعي في حالة الطوارئ ناتجاً عن الوضع الحالي 

التي كان من المفترض أن ( وحيث أن هذا المجلس تم انتخابه ليعمل في الفترة الانتقالية . للمجلس
دعوة لانتخابات فلم يكن لدى المجلس طريقة واضحة لتمديد دورته، أو ال) ١٩٩٩تنتهي سنة 

يجعل هذا . لذا استمر المجلس في العمل وفقاً لسلسلة من المراسيم الرئاسية التي أطالت أمده. جديدة
 .النص من مجلس النواب ذاته الهيئة التي تقرر ضرورة التمديد

 على طلب اءًويمكن عقد جلساته في أماكن أخرى بن. مقر المجلس النيابي في القدس عاصمة دولة فلسطين :)٦٨( مادة
  .رئيسه أو أغلبية أعضائه

على أنها تستلزم أغلبية " أغلبية الأعضاء" مواضع أخرى، تبدو الإشارة إلى في هذا الموضع وفي
أما مكان انعقاد المجلس فيبدو بشكل . مطلقة، وليس أغلبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين فحسب

 أن القدس على الرغم من إلىث يجب أن يشار طبيعي على أنه مثير للجدل على المستوى الدولي، حي
بموجب المادة الأولى، تحديد حدود الدولة، يبدو أنها تضم القدس . ذكرها في الدستور لم يتم تعريفها

ولكن يبقى وضع القرى الواقعة بالقرب من القدس وخارج الحدود البلدية .  فقطالشرقية
، بالإضافة إلى المناطق التي تصنف على أنها ضمن غير واضح) مثل أبو ديس( الإسرائيلية والأردنية 

القدس الشرقية ولكنها لم تشمل في الحدود البلدية إبان العهد الأردني وتم ضمها من قبل إسرائيل 
  ).مثل شعفاط(١٩٦٧بعد عام 

 مَسَ القَلأعضاءا له يؤدى انعقادقبل أن يشرع المجلس النيابي في القيام بمهامه الدستورية وفي أول جلسة  :)٦٩( مادة
 :التالي
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 أحافظ على حقوق الشعب والأمة ومصالحها، وأن أحترم الدستور للوطن، وأن أن أكون مخلصاً. أقسم باالله العظيم"
  ". على ما أقول شهيدالقيام، واالله أقوم بواجباتي حق والقانون، وأن

، وأميناً للسر رئيسا، ونائبين للرئيس ينتخب المجلس النيابي في أول اجتماع من كل دورة سنوية له :)٧٠(مادة 
 . منصب حكومي آخرأي مكتب رئاسة المجلس النيابي تولى الوزارة أو لأعضاء ز ولا يجو.يكونون مكتب رئاسته

  .نصف مجموع الوزراء يجوز لعضو المجلس النيابي أن يولى الوزارة، على ألا يزيد مجموع النواب الوزراء في الحكومة عن
م تجاوز مجموع الوزراء الذين يتم انتخابهم من مجلس النواب عن نصف مجموع إن اشتراط عد

 يبدو غريباً، وقد يعتبره العديد من البرلمانات -١٤١ الشرط الذي تم تكراره في المادة -الوزراء
في بعض النظم البرلمانية، لا يجوز تولية مناصب وزراء من خارج البرلمان، . على أنه قيد غير مقبول

 . الات أخرى كثيرة، يتم الإبقاء على هذه التولية في حدها الأدنىوفي ح
غالباً ما ينظر إلى عملية تعيين وزراء ) وفي الوطن العربي بشكل أوسع(بيد أنه في الحالة الفلسطينية 

من البرلمان على أنه مضعف لاستقلالية البرلمان، وخصوصاً في ظل النظام الحزبي الضعيف في الدول 
 افةالعربية ك

وهذا يجعل من موضوع الحصول على أغلبية برلمانية أمر مرتبط بمدى القدرة على جذب الدعم  (
  ). حزبيةائتلافاتمن أفراد، وليس بتجميع 

 وعلى وجه التحديد، فإن تعيين برلمانيين كوزراء يسهل على الحكومة الحصول على أغلبية برلمانية
كما أن هناك خشية من قبل المؤيدين ). ا لصالح الحكومةلأن غالبية الوزراء متوقع منهم أن يصوتو(

ويبدو أن هاتين . للبرلمان من أن يقع النواب في حبائل الإغراء بالحصول على منصب وزاري
  . من فترة عملهالأوليتينالمشكلتين قد وقعتا في المجلس التشريعي الفلسطيني، وخصوصاً في السنتين 

لدورة العادية للمجلس النيابي، ولا يكون بدء الجلسة الافتتاحية العادية للمجلس يفتتح رئيس الدولة ا :)٧١( مادة
، ويستمر الأقل ثُلثي أعضاء المجلس النيابي على وأغلبيةالنيابي صحيحا إلا بحضور رئيسه أو من ينوب عنه قانونا، 

 المطلقة الأغلبية عنه قانونا مع  المجلس أو من ينوبسبحضور رئيالاجتماع قانونيا في بقية جلسات الدورة العادية 
   . المجلسلأعضاء

تبدأ . أشهر فترتين، كل منها أربعة ى عليجتمع المجلس النيابي بدعوة من رئيسه كل سنة في دورة عادية :)٧٢( مادة
 .سبتمبر/  من شهر أيلولالأول الأسبوعمارس، وتبدأ الثانية في  /آذار من شهر الأول الأسبوع في الأولى

 دعوة الأقلأو بطلب من ثُلث مجموع أعضاء المجلس النيابي على  الوزراء رئيس مجلسبالاتفاق مع  الدولة رئيسول
  . انعقاده العاديةأدوار اجتماع غير عادي في حال الضرورة متى كان المجلس النيابي في غير المجلس النيابي إلى

كن له أن يتصرف بناءً على طلب حيث يم: تتم ممارسة سلطة الرئيس هنا بشكل رمزي إلى حد كبير
  .من رئيس الوزراء، أو كتلة كبيرة من النواب
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 المحكمة الدستورية للفصل فيها وفقا  عضو من أعضائه إلىأيحيل المجلس النيابي الطعون في صحة نيابة يُ :)٧٣( مادة
 .للقانون المنظم لها

و يفقد أي منها يتعرض لسقوط عضويته النيابية، ويتم شروط قابلية انتخابه القانونية، أيكون مستوفيا للا  وكل عضو
  .لثي مجموع أعضائهذلك بقرار من المجلس النيابي بموافقة ثُ

هناك بعض الغموض الكامن في هاتين الجملتين، حيث أن الجملة الأولى تطالب بإحالة الطعون إلى 
لذا، .  في يد المجلس النيابي ذاتهالمحكمة الدستورية، في حين تبقي الجملة الثانية أمر الفصل بالطعون

 ذاتياً، أم يجب إحالة الأمر للبرلمان إذا اًفإنه من غير الواضح ما إذا كان قرار المحكمة الدستورية نافذ
 . رأت أن الانتخاب غير شرعي

 ت تعتبرفي غالبية النظم لا تعتبر المصادقة على نتائج الانتخابات من مهام البرلمان، بيد أن البرلمانا
لذا فإن النائب الذي تكون عضويته في ). بموجب مبدأ فصل السلطات(الفيصل في أمر عضويتهم 

قد . موضع مساءلة بعد المصادقة على النتائج يمكن تجريده من العضوية بموجب قرار يتخذه البرلمان
 . يكون هذا ما يقصده صائغو الدستور

وهي أعلى درجات ( النقض في مصر ية، حيث أن محكمة يعتبر هذا الأمر على درجة من أهم
تفصل في المنازعات الانتخابية، ولكنها تحيل قراراتها للبرلمان من أجل ) التقاضي في غالبية القضايا

ً في قضايا تكون فيها عضوية نتظموقد تجاهل البرلمان بشكل م. التنفيذ  هذه الأحكام، وخصوصا
م شرعية انتخاب الكثير من النواب بموجب فقد تم الحكم بعد. عضو من الحزب الحاكم غير شرعية

 .قرار صادر عن المحكمة، ولكن البرلمان لم ينفذ القرار، وبقي هؤلاء أعضاء في البرلمان
تبقى الطريقة الوحيدة لتحاشي هكذا مشكلات متمثلة في تجريد البرلمان من صلاحية تنفيذ القرارات 

   . الدول على أنه انتهاك لمبدأ فصل السلطاتولكن ينظر إلى ذلك من قبل الكثير من. بهذا الصدد
أو  الأهليةغر مركز عضو من أعضاء المجلس النيابي أو أكثر بسبب الوفاة، أو الاستقالة، أو فقد  شُإذا :)٧٤(مادة 

ين  له في الدائرة المعنية خلال ثلاث، يجري انتخاب خلفٍالأقل في المجلس بستة أشهر على هالقدرة قبل نهاية مدة ولايت
  .القدرةأو  ويحدد القانون أحوال فقد الأهلية .غور المقعديوم من شُ

نتيجة ثانوية غريبة في هذه المادة أنها تنص بوضوح على أن عضوية المجلس تكون بالانتخاب على 
 كما هو الحال في  مثلاًوليس بناءً على تمثيل نسبي على المستوى الوطني(مستوى الدوائر الانتخابية 

  .)إسرائيل
قرر سرية  الأعضاء الحاضرين أن يُأغلبيةجلسات المجلس النيابي علنية، ويجوز لرئيس المجلس بقرار من  :)٧٥(مادة 

  .الجلسة
 وإجراءات التشريعية والرقابية،  ه مهامأدائه إجراءاتيضع المجلس النيابي بقانون لائحته الداخلية لتنظيم  :)٧٦( مادة

  . الدستورأحكامه بما لا يتعارض مع  في حدود اختصاصأعضائهمساءلة 



  ]٢٧[                                                                                                            براون      ناثان 

 

ففي ظل السلطة الفلسطينية، قام . المستخدم هنا تجديداً هاماً" لائحة داخلية" يعتبر استخدام مصطلح 
 –" كأنظمة داخلية"عموماً التي يشار لها بالإنجليزية _ المجلس التشريعي بصياغة لوائحه الداخلية

standing orders- ولكن الرئيس ومجلس . للرئيس للمصادقة عليها كقانون وتم محاولة إحالتها
دون قيام وقد حال ذلك . الوزراء تعاملوا معها على أنها أمراً داخلياً ينظم شؤون المجلس التشريعي

وبموجب هذه . مسئولية أفعالهم) وخصوصاً الرئيس(المجلس التشريعي تحميل لاعبين سياسيين آخرين 
  . م الداخلي على أنه قانونالمادة، يتم التعامل مع النظا

قد تعني المساءلة الداخلية، ولكن مصطلح  .أعضاء المجلس غامضة" مساءلة"تعتبر الإشارة إلى 
      .  المستخدم هنا قد يشير إلى استجوابهم" مساءلة"

 اح مشروعات اقتر من أعضائهةلرئيس الدولة أو لرئيس مجلس الوزراء، ولرئيس المجلس النيابي أو لخمس :)٧٧( مادة
إلا بقرار يحظى بموافقة   المطلوبة لا يجوز طرحه للمناقشة في نفس الدورةالأغلبيةوكل اقتراح لم ينل موافقة  القوانين،
  .لثينأغلبية الثُ

 منح الصلاحية للرئيس على طرح قوانين أحد الصلاحيات غير الرمزية القليلة المتبقية له  أنيبدو
  .ويمكن له أن يمارسها بنفسه

 الحضور أصوات بأغلبية مشروعات القوانين والموازنة المقترحة، إقرارتتخذ قرارات المجلس النيابي بما فيها  :)٧٨(مادة 
  .لإقرارها خاصة أغلبية يشترط لها توفر التيفيما عدا الحالات 

التي أما الاتفاقيات إليها، ضم  تبرمها الدولة أو تنالتيتتولى الحكومة عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية  :)٧٩(مادة 
التزامات خلافاً للقوانين السارية أو الدولة تُحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في الميزانية أو تُحمل المواطنين 

 . المجلس النيابيأعضاءفتستوجب موافقة أغلبية مجموع 
 لقيام الحكومة ة توطئ،ولة أو سلامة أراضيهاويناقش المجلس النيابي المعاهدات التي يترتب عليها مساس باستقلال الد

  .  العامبطرحها على الاستفتاء الشعبي
يبدو أن  هذا يهدف إلى منح السلطة التنفيذية سلطة واسعة نسبياً فيما يتعلق بإبرام الاتفاقيات 

 تشترط ١٢٣لم تأت المادة على ذكر لدور المشاركة الرئاسية على الرغم من أن المادة . الدولية
 أي_  هذا الدور  أنيبدو(ولكن   مصادقتهإطلاع الرئيس على سير المفاوضات والحصول على

  ). حد كبيرإلى مراسيمية  الصلاحية على الأغلب أن تكونيعني_   المصادقة
 من  ثلاثين يومانافذة بعد من المجلس النيابي ويصادق عليها رئيس الدولة، إقرارها يتم التيتصبح القوانين  :)٨٠( مادة

  .لم يحدد القانون ميعادا آخر تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ما
 :يوماًتنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين  :)٨١( مادة

 .من تاريخ إحالة القانون بعد إقراره من المجلس النيابي للرئيس للتصديق عليه 
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بي بعد إقراره ثانية بأغلبية ثُلثي مجموع أعضائه في حالة أو من تاريخ إحالة القانون إلى الرئيس من المجلس النيا 
 . اعتراض الرئيس عليه

عتبر صادراً بقوة يووفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يُعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره، 
  .بنشر القانون في الجريدة الرسميةالدستور، وتتولى المحكمة الدستورية، بطلب من المجلس النيابي، إصدار القرار 

 ما يحدث في وثيقة دستورية كهذه، وقد يثير دهشة المراقبين رتفاصيل هذه المادة ناد إن الإسهاب في
قد يكون للأحكام الواردة في الجملة الأخيرة في بعض الأحيان المتعلقة بانقضاء المدة .  من الخارج

 تجربة المجلس التشريعي إلى يمكن عزو هذه الشروط . التأثير ذاتهفي التصرف للرئيس المعطاة
) رفض أو ( دون مصادقة- القانون الأساسي -الفلسطيني، حيث بقي الدستور الانتقالي للتشريعي

بموجب شروط هذا الدستور فإنه يعتبر سارياً بعد ثلاثين يوماً من . من قبل الرئيس لمدة خمس سنوات
كان قد اقترح من الملفت للنظر أن شرطا شبيهاً بهذا .  بشأنهتاريخ عدم قيام الرئيس باتخاذ قرار

 رفضوا هذا الحكم في ذلك الوقت على ا القانون القانون الأساسي، ولكن من صاغوليكون في
 . اعتبار أنه يقيد الرئيس أكثر مما ينبغي

حياناً إلى عزي ذلك أووفي ظل السلطة الفلسطينية، أوقف الرئيس نشر القوانين التي صادق عليها، 
 . الضغوط التي مورست عليه من قبل جهات تمتلك القوة والتي سعت إلى تأجيل تطبيق تلك القوانين

 
 أمر أي الحقائق في بتقصيللمجلس النيابي أن يكون لجاناً خاصة مؤقتة، أو يكلف إحدى لجانه الدائمة  :)٨٢( مادة

 .ه تخضع لمراقبتالتيعام متعلق بنشاط أي من أجهزة الدولة 
، وأن تطلع على المستندات وأن تحصل على البيانات من جميع أقوالهوللجنة أن تجمع الأدلة ممن ترى ضرورة سماع 

  . المجلس النيابي لاتخاذ القرار المناسبن ترفع تقاريرها إلىأوعلى اللجنة  .الجهات ذات العلاقة
 وأثناء عقد جلساته أو هأو مرافق داخل أبنيته نوالأمللمجلس النيابي وحده حق المحافظة على النظام  :)٨٣( مادة

أو  قوة مسلحة أخرى الدخول أيةوليس لرجال الأمن أو  . ويكون له حرسه الخاص تحت إمرة رئيسه.لجانه اجتماعات
  .إلا بناء على طلب رئيس المجلس النيابي,  في المجلس النيابي أو مرافقهدالتواج

 على البرلمانات، ولكنها أحد اً مقصوراً أساسياًان  حقتعتبر إمكانية تشكيل حرس خاص بالبرلم
 تشكيل حرس خاص للمجلس طرح فكرةوقد تم . الصلاحيات التي نادراً ما تمارس في الوطن العربي

  .التشريعي، ولكنها لم تطبق
لس الوزراء لكل عضو من أعضاء المجلس النيابي الحق في أن يوجه أسئلة أو يطلب إيضاحات من رئيس مج: )٨٤( مادة

ن يتلقى الردود أ لحق في هول. ماته موضوع يدخل في اختصاصأيأو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو من في حكمهم عن 
  . تحددها اللائحة الداخلية للمجلس النيابيالتي للإجراءاتوفقا 

 تحترمها  الحقوق الأساسية البرلمانية، على الرغم من أن السلطة الفلسطينية لم إحدى هذه،مرة أخرى
جديد كهذا، ولكن بعض وقد يعزى ذلك جزئياً إلى النواقص المحتومة في نظام سياسي . طوال الوقت

وقد تم .  امتنعوا عن الإجابة على استفسارات أعضاء البرلمان ماكثيراً) من غير الوزراء(المسئولين 
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قد اشتدت حدة و. فقطتبرير ذلك في أغلبية الحالات بأن هؤلاء يجيبون على استفسارات الرئيس 
  . المشكلة مع الأجهزة الأمنيةهذه

لكل عضو من أعضاء المجلس النيابي حق توجيه الاستجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو  :)٨٥( مادة
 موضوع يدخل في اختصاصهم، ولا يجوز مناقشة الاستجواب قبل أسبوع من أيأحد الوزراء، أو من في حكمهم عن 

 بقرار من المجلس النيابي في الأجلويجوز تقصير .  الاستجواب الرد أو المناقشة في أجل أقلإليهلم يقبل الموجه  ه ماتقديم
  .حال الاستعجال

أحد هذين . تميِّز الممارسة البرلمانية في الدول العربية بين مستويين من الاستجواب البرلماني للمسئولين
يعتبر الاستجواب الذي  .٨٤ أو الاستفسار كما نصت عليه المادة المستويين هو الاستجواب البرلماني

 في هذه المادة والمادة التي تليها خطوة أكثر رسمية، ويتوجب اتخاذها قبل طلب الإشارة إليهتمت 
  .التصويت على حجب الثقة

 )٨٦( مادة
 :الأتي الاستجواب، طلبلعشرة من أعضاء المجلس النيابي بعد  -١
 . رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو من في حكمه أو الحكومةلى توجيه لوم إ.أ

 .الأحوالحسب الحكومة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو من في حكمه، أو . ب
سحب الثقة بموافقة   ويصدر قرار،يتم التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تقديم الطلب لا -٢

 .عضاء المجلس النيابيأغلبية مجموع أ
 

ن أمام و أن الوزراء كأفراد وجماعة مسئولو هولالأ.  في هذه المادةأمور ثتجدر الإشارة إلى ثلا
 الخاضعين للوزير في أن المسئولين  كما يبدومثل فيت الأقل شيوعاً،و، وهالأمر الثانيأما . المجلس
 س بسحب الثقة من أولئك الذينن أمام المجلس كذلك، ويبدو أن الصياغة تسمح للمجلومسئول

 أن سحب الثقة يتطلب الأغلبية و، فهث الثاللأمرأما ا. يندرجون في مناصب تحت سلطة الوزراء
 يشكل عقبةً أصعب قليلاً من العقبة التي تشكلها الأغلبية البسيطة من ا، وهذالمطلقة للأعضاء

 .المصوتين
 

س النيابي على سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو من أكثر من  وافقت أغلبية مجموع أعضاء المجلإذا: )٨٧( مادة
 . حين تشكيل الحكومة الجديدة إلىالأعمال تصريفثُلث الوزراء، تعد الحكومة مستقيلة، وتستمر في 

  .لاًستقيفيعتبر م مجموع أعضاء المجلس النيابي على سحب الثقة من الوزير أغلبية وافقت إذاأما 
، لس الوزراءعلى مج حل المجلس النيابي  اقتراحفي حال الضرورة، ، أو لرئيس مجلس الوزراءالدولةلرئيس  :)٨٨(مادة 
 .الحليصدر رئيس الدولة قرار  بأغلبية ثُلثي مجموع أعضائه، قرر حلهتفإذا 
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 التي اءات مهلة لا تتجاوز ستين يوماً وبالإجر النيابي الجديد فيانتخابات للمجلسلإجراء وتدعو الحكومة الناخبين 
يحددها قانون الانتخاب، فإذا تعذر إجراء الانتخاب خلال المهلة المحددة يعود المجلس إلى ممارسة صلاحياته إلى حين 

 . انتخاب مجلس جديد، ولا يجوز للمجلس المنحل حجب الثقة عن الحكومة
  .ة الطوارئ المبينة في الدستور حالإعلان لتشكيله، أو في فترة الأولى السنة النيابي خلالولا يجوز حل المجلس 

تقتصر قدرة الرئيس على حل المجلس فقط على الحالات التي توافق فيها أغلبية خاصة من أعضاء 
   .المجلس على ذلك

 التي قاً للإجراءاتفو قبل نهاية مدته القانونية  خلال ستين يوماً انتخابات المجلس النيابي إلىالحكومةدعو ت :)٨٩( مادة
 .لقانونينظمها ا
 المحكمة يطلب من أن بتوجيه الدعوة للانتخاب خلال المدة المذكورة، فلرئيس المجلس النيابي الحكومةقم توإذا لم 

 .الدستورية الأمر بتوجيه الدعوة للانتخاب
ون وإذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر بسبب حالة الحرب أو الخطر الداهم بالحرب أو الحصار الذي يحول د

 أن يتسنى إجراء الانتخابات، في بحر ستين  إلىهانتظام سير المؤسسات الدستورية، يستمر المجلس النيابي في ممارسة مهام
  .يوما لانتفاء وجود المانع

 فعل واضحة لتجربة الأنظمة ةتسبقها ردتعتبر الأحكام التفصيلية الواردة في هذه المادة والمادة التي 
 بالإضافة إلى تجربة) حيث تم إغلاق البرلمانات لأجل غير محدد(لدول العربية ياسية الأخرى في االس

 عندما قيل أن فترة صلاحية المجلس قد انتهت من ٢٠٠٠السلطة الفلسطينية وخصوصاً منذ عام 
  . قبل البعض

 على اقتراح مقدم من ناءًب يكون أو بارتكاب جريمة رق الدستوربخئيس الدولة بالخيانة العظمى أو ر اتهام :)٩٠( مادة
 .ولا يصدر قرار الاتهام إلا إذا وافقت عليه أغلبية ثُلثي مجموع أعضاء المجلس النيابي، ء المجلس النيابيثُلث أعضا

  .فور صدور الاتهام يتوقف الرئيس عن ممارسة مهامه، وتتم محاكمته أمام المحكمة الدستورية
عبر )  الشعب فقطيمارسهامقابل المسئولية السياسية التي  ( التعامل مع المسئولية الجنائية للرئيسيتم

تبدو هذه على أنها محاولة للحفاظ على الفصل القائم بين . وقضائية معاً) برلمانية(عملية سياسية 
 . السلطات عن طريق إشراك السلطتين الأخريين

تنص المادة . المجلس النيابيتطالب هذه المادة الرئيس بالتوقف عن أداء مهامه فوراً حال اتهامه من قبل 
لذا فإن اتهام الرئيس من قبل المجلس .  على الترتيب لانتخابات رئاسية جديدة في ذلك الوقت١١٩

يبدو أن المثول أمام المحكمة الدستورية جاء . النيابي يؤدي إلى خلعه من منصبه وليس تعليق منصبه
ك إلى موقف حرج، عندما يزاح الرئيس من قد يؤدي ذل. بهدف تقييم الجرم والعقوبة المناسبة فقط

 يكون قد انتخب، الأغلبوبما أن خليفة الرئيس على .  المحكمة بتبرئةمنصبه ثم تقومقبل المجلس عن 
 .فيفترض عدم قدرة الرئيس العودة إلى منصبه
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 اليةـوانين المـابي بالقـلس النيـاص المجـاختص

 )١٠٠( مادة إلى) ٩١(من مادة 
 

 المرصودة، الأموال، والتصرف في وإقرارها الحكومة الموازنة العامة بإعداد الخاصة الأحكامينظم القانون  :)٩١( مادة
لا سهم فيها القطاع العام بما والموازنات الملحقة والتطويرية، وموازنات الهيئات والمؤسسات العامة، والمشاريع التي يُ

  .المائة من رأس المالفي  عن خمسين ليق
 الميزانية والمصادقة عليها في ظل السلطة الفلسطينية بموجب إجراءات قانونية، على الرغم تم إعداد

أما التجديد في .  فيما يتعلق بالتزاماتها القانونيةكانت بطيئة معظم الوقتمن أن السلطة التنفيذية 
نية التنمية ونشاطات  مثل ميزا–هذه المادة فيتمثل بالمطالبة بتنظيم الشئون المالية الأخرى في الحكومة 

 السلطة  لدىكان) وخصوصاً في السنة الماضية (١٩٩٩منذ عام .  من قبل القانون-القطاع العام
الفلسطينية سجل منكشف وأفضل في هذه المجالات، لكن تبقى هذه المواضيع مثار جدل في 

  .الأوساط المحلية والدولية
 على الأقل من بدء السنة  أشهرةأربعلعامة إلى المجلس النيابي قبل تقدم الحكومة مشروع قانون الموازنة ا :)٩٢( مادة

 .لمناقشته المالية، ويعقد المجلس النيابي جلسة خاصة أو أكثر
الدولة رئيس لإقرارها، وإحالتها لتجري المناقشة والتصويت على بنود الموازنة وأبوابها، ثم على الموازنة جملة واحدة 

 .لإصدارها
   . من تاريخ تقديمها وفقا للفقرة السابقةخمسة أشهرلنيابي على الموازنة العامة في مدة أقصاها صادق المجلس ايُ

 المذكورة، يحق لرئيس الدولة بناءً على قرار من دةخلال المالعامة الموازنة قانون مشروع في وإذا لم يبت المجلس نهائياً 
  .إلى المجلس النيابيمجلس الوزراء أن يصدر الموازنة بالشكل الذي قُدمت به 

، حيث تعكس اعترافاً بأن البرلمانات العربية عموماً والمجلس بشكل غير اعتياديهذه المادة مفصلة 
 على عدد من  المادةتحتوي. التشريعي الفلسطيني خصوصاً لم يمارس دوراً رقابياً فاعلاً على الميزانية

  :الأحكام التي تجدر الإشارة إليها
ً يحث : أولا  ممارسة درجةً من ىالمجلس علإن مطالبة المجلس بالتصويت على بنود الميزانية بنداً بندا

حيث أن هذه الهيئة أصرت على (الرقابة تختلف عما يتم ممارسته في المجلس التشريعي الفلسطيني 
الأولويات دون  ببعض الاقتراحات العامة المتعلقة بارتضتالشفافية والالتزام بالقانون، ولكنها 

  ). على التعديلات المفصلةالإصرار
 بموجب قانون اعتيادي، إذ غير  أيضاًيعتبرعدم بت المجلس في المشروع إن الشرط الذي يخص : ثانياً

 السلطة التنفيذية مخولة باعتماد ميزانية شهريةً إذا لم تتم المصادقة فإنالموازنة للسلطة الفلسطينية، 
 ).   أدناه٩٦كما ورد في المادة رقم ( على الموازنة العامة
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 تمارس بناءً على طلب من أو تكون مراسيمية أن  إما لرئيس الدولةالممنوحة لصلاحيات اإن:ثالثاً
  . أن الميزانية أجمعها تتمتع بمكانة قانون هذه المادة توضحأخيراً،. مجلس الوزراء

 العامة، أن يزيد الاعتمادات المُقرة في قانون الموازنةمناقشة مشروع للمجلس النيابي خلال لا يجوز  :)٩٣( مادة
  .  ضشروع سواءً كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليه أو بطريقة الاقتراالم

يبدو أن الهدف هو منع البرلمان من زيادة الميزانية العامة . لا تعتبر الدلالات المحددة لهذه المادة واضحة
كما يبدو أن القيد المفروض على . مجلس الوزراءأو فرض أي اقتراض يزيد عما أوصى به 

  .التحركات البرلمانية قد صمم لوضع حد للتجاوزات المالية
 الضرورة أو الخطط طويلة اقتضت إذا من سنة واحدة لأكثريجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ  :)٩٤(مادة 
 من لأكثرلخاصة بكل منها أو توضع لها موازنة استثنائية  االاعتمادات ذلك، على أن تدرج في الموازنات المتعاقبة الأمد

  .سنة مالية
  . المناقلة بين أبواب الموازنة إلا بموافقة المجلس النيابيإجراء زلا يجو :)٩٥(مادة 
استثناء من مبدأ سنوية الموازنة، وفي حالة التأخير في إقرارها لأكثر من شهر، وفي حال عدم استخدام  :)٩٦(مادة 
من هذا الدستور، يجوز للحكومة بموافقة المجلس النيابي تخصيص ) ٩٠( الدولة لحقه في إصدارها طبقاً للمادة رئيس

 حين صدور  عشر من مقدار الموازنة السابقة إلىأثني احد إلىو) ١/١٢ (مبالغ محددة بموجب اعتمادات شهرية بنسبة
  .قانون الموازنة الجديدة

حيث لم يرفع مجلس الوزراء (ن الميزانية للسلطة الفلسطينية وجب قانوكان هذا هو الإجراء المتبع بم
 على ٩٢تحتوي المادة ).  قبل بدء السنة المالية عندما رفعهاالميزانية في موعدها المحدد إلا مرتين

ولكن إذا رفع مجلس . إجراءات لاتخاذها إذا لم يتصرف المجلس بعد خمسة شهور على تسلمه الميزانية
أو حتى إذا قام بتسليمها في الموعد المحدد، وهو أربعة شهور قبل (لميزانية في وقت متأخر لوزراء اا

 .  لبدء السنة المالية دون ميزانية مقرةإمكانيةفيوجد ) بدء السنة المالية
 قد جاءت عن طريق الخطأ، حيث يفترض أن تكون الإشارة هنا ٩٠يبدو أن الإشارة للمادة رقم 

  .   ٩٢للمادة رقم 
 ستة أشهر من نتزيد ع يجب على الحكومة عرض الحساب الختامي للميزانية على المجلس النيابي في مدة لا :)٩٧( مادة

  .تاريخ انتهاء السنة المالية
 بالزمن ال التسليمهناك شرط مشابه في قانون الميزانية للسلطة الفلسطينية، ولم يتم احترامه قط في مج

 الختامية التي تم عرضها للنقد في تقارير لجنة الموازنة للمجلس المحدد، وقد تعرضت الحسابات
 .أنها غير مناسبةب حيث تم وصفهاالتشريعي الفلسطيني 
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ين القانون قواعد منح الرواتب والتعويضات عَويُ . العامة أو إنفاقها لا يكون إلا بقانونالأموالتخصيص  :)٩٨( مادة
ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية .  تتولى تطبيقهاالتيلخزينة العامة، والجهات  تتقرر على االتي والمكافآت والإعانات

  . يعينها القانونالتيإلا في الحدود 
فرض الضرائب وتعديلها أو إلغاؤها بقانون، وتورد الضرائب والرسوم للخزينة العامة، ويتم التصرف بها  :)٩٩( مادة
راعى في فرضها والتصرف بها ويُ.   يبينها القانونالتي الأحوالا إلا في عفى من أدائهولا يُ.  القانونلأحكاموفقا 

  .المساواة والعدالة الاجتماعية
 الخاصة بمنح الامتيازات وتشجيع الاستثمارات والإجراءاتيحدد القانون قواعد عقد القروض،  :)١٠٠(مادة 

  .ة والمرافق العامةالخارجية أو الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعي
يبدو أن الأحكام الثلاثة هنا تهدف إلى إحباط الممارسات التي كانت شائعة في أوساط السلطة 

 وتثبيت ؛ إبقاء جزء من الأموال العامة بعيدا عن السجلات الرسمية:من هذه الممارسات. الفلسطينية
صادقة المسئولين رفيعي  وم؛بةة وصرفها بطريقة جعلت عملية المحاسبة صعارتجاليالرواتب بطريقة 

 وفرض ؛على مصروفات لا تستند إلى أي أساس قانوني واضح) بالأخص الرئيس نفسه(المستوى 
حيث كانت في بعض الأحيان مفرطة بالتساهل، وفي أحيان أخرى صعبة (الضرائب بطريقة عشوائية 

ع بجم أي علاقة واضحة جدا، وأحيان أخرى شاركت في جمعها قوى الأجهزة الأمنية التي ليس لها
 بنظام الضرائب الإسرائيلي وليس - في الاتفاقات الثنائية- وتثبيت مستوى الفائدة؛)الضرائب

 ؛ على قروض خارج أي إطار قانوني أو رقابة واضحة بالحصول الوزارات؛ وقيامالقانون الفلسطيني
ة والامتيازات ليس فقط  ومنح الرخص الاحتكاري؛والشروع بالاستثمار دون أي نوع من المحاسبة

   .بل أيضاً بعيداً عن إطلاع الجمهوردون أساس قانوني 
 

، إنشائهاة لهيكلية السلطة الفلسطينية عند بسيطيمكن عزو بعض هذه الممارسات إلى الطبيعة ال
 وذلك تحت ضغوط ٢٠٠٢، وتحديدا منذ عام ١٩٩٩ولكنها في الحقيقة بدأت تخف منذ عام 

 . داخلية ودولية شديدة
 في الوقت الذي جاءت فيه ردة فعل على ممارسات -تجدر الإشارة إلى أن العديد من هذه الأحكام

وخصوصاً قانون ( طريقها إلى القانون الفلسطيني  قد وجدت-السلطة الفلسطينية غير المرغوب فيها
ئد في هذا الجزء قد ينظر إلى التفصيل الزا. ولكن تطبيق هذه الأحكام استغرق وقتاً طويلاً). الموازنة

على أنه محاولة لتعزيز الأساس القانوني للوصول إلى ممارسات مالية أكثر شفافية  من مسودة الدستور
 لوجود عشر مواد في مشروع الدستور حول لا يوجد تفسير آخر .وتخضع للمحاسبة بدرجة اكبر

     .الموازنة والأمور المالية
 اتهمـاناتهم وواجبـوق النواب وحصـحق

 )١٠٨(إلى مادة ) ١٠١( مادة من
 

 



  الدستور                                                                                                                   ] ٣٤[

 

 ولا تسري التعديلات .قانونحدد مخصصات عضو المجلس النيابي المالية من مكافآت ومزايا بموجب تُ :)١٠١(مادة 
  . يدخلها المجلس النيابي عليها إلا على أعضاء المجلس النيابي الذي يتم انتخابه خلفا للمجلس النيابي الذي أقرهاالتي

بسبب نياً أو مداً جزائيتهم ءل مسا يجوز المساس بحصانة أعضاء المجلس النيابي طوال مدة نيابتهم، أولا :)١٠٢(مادة 
ولا يجوز  ، يوردونها أو عن تصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس النيابي أو لجانهالتي يبدونها أو الوقائع التيالآراء 

  .لمهامهم النيابية عما يبدونه خارج المجلس النيابي تنفيذا ملتهءمسا
 بشهادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله، أو عن معلومات بالإدلاءلا يجوز مطالبة عضو المجلس النيابي  :)١٠٣( مادة

  .حصل عليها بصفته أثناء عضويته، إلا برضاه، وبموافقة مسبقة من المجلس النيابي
اءات جزائية أو تقديمه للقضاء إلا بعد أن يقرر المجلس  إجرلأية عضو المجلس النيابي إخضاعلا يجوز  :)١٠٤( مادة

 بعد تنازل صريح من العضو عن حصانته أمام المجلس النيابي، وقبول أو رفع الحصانة عنه، أعضائهالنيابي بأغلبية مجموع 
 .المجلس لهذا التنازل

اتخاذ إجراءات جزائية لمباشرة فورا با يمكن وفي حالة ضبط العضو متلبسا بارتكاب فعل يعد جناية في قانون العقوبات،
وعلى المجلس النيابي أن يتأكد من سلامة   .تبلغ رئاسة المجلس النيابي بذلك فوراًبحقه أو إلقاء القبض عليه، على أن 

 . حق العضواتخذت في التي الإجراءات
 المجلس في أول جلسة يعقدها بما اتخذ رخطَويُ. النيابيوفي غير دور انعقاد المجلس النيابي يجب أخذ موافقة رئيس المجلس 

 .ضد العضو من إجراءات
 

 عضواً من أعضائه، طرح ٥٠عضو المجلس النيابي مسؤول أمام المجلس الذي يمكنه، بناءً على طلب  :)١٠٥( مادة
 بأغلبية ذا وافق المجلس على الطلبفإ. النيابيةمناقشة تجريده من صفة عضوية المجلس إن اقترف فعلا يخل بشرف مهمته 

 . العضوإقصاء المحكمة الدستورية للفصل في طلب  إلىالأمر، يحال أعضائهمجموع 
 اللازمة والإجراءات، للإقصاء  يتعرض فيها العضوالتيالشروط ووتحدد اللائحة الداخلية للمجلس النيابي الأحوال 

ية الشخصية الواردة في القوانين عما  بالمسؤولالإخلال المحكمة الدستورية، وكل ذلك دون  إلىالإقصاءطلب  لإحالة
 .قترفه عضو المجلس النيابي من مخالفات للقانونا

 
". جنح"و" انتهاكات" معنيان، الأخيرةالتي تم استخدامها في الجملة " مخالفات"تعني الكلمة العربية 

نح، على الرغم  البند يتعامل مع الجنايات فقط وأن الحصانة البرلمانية لا تغطي الجأن يكونلذا يحتمل 
  . في هذا الصددمضمن أن الاستخدام العربي للمصطلح غا

 كانت تشملها طوال التي أو الوقائع الأقوال الحصانة بعد انتهاء العضوية في المجلس النيابي عن طلا تسق: )١٠٦( مادة
  .تمتع عضو المجلس بصفة العضوية

 وظيفة عامة أو خاصة، أو يشترى شيئا من أيةضويته أن يتقلد لا يجوز لعضو المجلس النيابي أثناء مدة ع :)١٠٧( مادة
أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه، أو يبرم عقدا مع الدولة بوصفه ملتزما أو 

 .موردا أو مقاولا
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 .هم وأعمالهمويحتفظ القانون للعاملين في الدولة الذين يفوزون بعضوية المجلس النيابي بوظائف
 يقبل فيها المجلس التيوتنظم اللائحة الداخلية للمجلس النيابي الحالات  .فصل المجلس النيابي في طلبات استقالة أعضائهيَ

 .استقالة أحد أعضائه
 

 وقع بعض أعضاء: أولا.  للسلطة الفلسطينيةاليةيغطي هذا العديد من المجالات التي اعتبرت إشك
قام عرفات بتعيين بعض أعضاء المجلس : ثانياً.  مع مؤسسات الدولةةعمل وتجار عقود المجلس

وهو (قام أحد أعضاء المجلس :  ثالثاً.التشريعي ممن فقدوا مناصبهم الوزارية في مناصب عامة أخرى
بالاستقالة، ولم يكن هناك أية إجراءات واضحة بكيفية التعامل مع موضوع ) حيدر عبد الشافي

 . الاستقالة
فعلى سبيل المثال، فإن الحظر .   جميع هذه القضايا بشكل تام-  ولم تستطع حل-ذه المادة لا تحل ه

 لا يشمل أفراد العائلة، ولكن هذا كان أحد الأساليب التي العمل التجاريالمفروض على 
 الحظر أن إلى بالإضافة .استخدمتها السلطة الفلسطينية التي جعلتها تسمح بالممارسات الفاسدة

 . ولكنه لم يطبق) ٢٠٠٢النافذ منذ عام  (الأساسيف العام قد وجد في القانون للتوظي
أو ( شمولية أكثر، إلا أنها لا تعتبر بديلاً عن إطارٍ قانوني  مشكلةفي الوقت الذي تعالج فيه هذه المادة

 .تنظم هذه الأمور) حتى قواعد للسلوك
 

 بالذمة المالية له إقرارا من بداية عضويته الأولنيابي في الشهر يقدم عضو المجلس النيابي إلى المجلس ال :)١٠٨( مادة
ولزوجه وأولاده القصر مفصلا فيه ما يملكون من أموال منقولة أو غير منقولة أو ذمم دائنة في داخل فلسطين 

  . لدى المحكمة الدستوريةالإقراراتوتحفظ . وخارجها، وما عليهم من ذمم مدينة
ولكن هذا البند لا يوضح كيفية استخدام . ذمة المالية تجديداً في هذا الدستورعتبر متطلبات إقرار الت

وكما هو الحال بالنسبة للبند السابق، قد تكون هذه الخطوة هامة ولكنها ستعتمد . هذه الإقرارات
 .  ليعمل كأساس لإقرار ذمة وشفافية حقيقية) لم يصغ بعد(على تشريع 

 
 اريـلس الاستشـالمج

 )١١١(إلى مادة ) ١٠٩(من مادة 
 

 . يكون له شخصية مستقلة عضواًينمائة وخمس يتكون من استشارينشأ بموجب هذا الدستور مجلس يُ: )١٠٩(مادة 
طريقة شروط ووينظم القانون   .راعى في تشكيله نسب التوزيع السكاني للفلسطينيين في داخل فلسطين وخارجهاويُ

 .المقيمين بها حسب البلدان أعضائه أو تعيينهمانتخاب 
 بما لا يتجاوز عشرة أعضاء ممن ، يحملون الجنسية الفلسطينية لاالمجلس الاستشاري ممنفي عين أعضاء لرئيس الدولة أن يُ

  . بتقديم خدمات جليلة للقضية الفلسطينيةاتميزو
 :الاستشارييختص المجلس : )١١٠(مادة 
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 .بشأنهات بدراسة القضايا الاستراتيجية العامة وتقديم المقترحا 
 وحقوق الفلسطينيين في الفلسطيني بالحقوق الوطنية وسلامة التراب قما يتعلبتقديم الاقتراحات في كل  

 .الخارج
 .بمناقشة التعديلات الدستورية وإبداء الرأي بصدد ما يقترح منها 
 والدولية  المجلس من موضوعات تتعلق بالسياسة العامة في الشؤون العربيةبما يحيله رئيس الدولة إلى 

 .لدولة فلسطين
 . المتعلقة بالفلسطينيين في الخارجإليهها رئيس الدولة  يحيلُالتيبمشروعات القوانين  
 .أعماله المجلس طرحه للنقاش في جدول أعضاءبما يقرر  

 
نشر وت . رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس النيابيرسل المجلس الاستشاري توصياته إلىيُ :)١١١(مادة 

  . بطلب من رئيس الدولة الجريدة الرسمية فيالاستشاريتوصيات المجلس 
في مسودات الدستور المختلفة، على الرغم من أن " المجلس الاستشاري" ت الهيئة التي تسمى تطور

 .  بقي ثابتاً- المتمثل بإعطاء صوت لجميع الفلسطينيين حتى خارج فلسطين–هدفها الأساسي 
، ويبدو ضمنيا أن هذه الهيئة "المجلس الوطني" ابقة، كان يشار لهذه الهيئة باسم في المسودات الس

  في منظمة التحريرةالتشريعيالمجلس الوطني، وهو الهيئة )  بنهاية المطاف ستخلفأو(توازي 
وقد لعب المجلس دور المرجعية العليا في البرلمان الفلسطيني على الرغم من أن دوره لم . الفلسطينية

 .  محدداًيكن
 ولكن الكثير  الواردة في المسودات السابقة،صفاتاللا تزال هذه الهيئة بشكلها الحالي تحمل بعض 

 :من التغيرات قد طرأت عليها منها
 . ، ولذا فهو ليس مرتبط بمنظمة التحرير الفلسطينية"بموجب الدستور"إن المجلس موجود الآن : أولاً
ية، مع التشديد على ذلك، وإن مهامه تتركز بشكل واضح على إن المجلس هو هيئة استشار: ثانياً

 . الشئون التي تهم الشعب الفلسطيني عموماً
هناك اعتراف بصعوبة تشكيل المجلس، يبدو أن الأعضاء الموجودين في فلسطين سيتم انتخابهم : ثالثاً

ينتخبوا في المناطق ولكن قد (في حين يحتمل تعيين الأعضاء الفلسطينيين الموجودين خارج فلسطين 
قد يكون الهدف من النص على السماح لغير المواطنين في الترشح ). التي تسمح بتلك الانتخابات

هو شمل الأشخاص الذين ينحدرون من أصول فلسطينية ولا يستطيعون تقبل الجنسية الفلسطينية 
  .دون المخاطرة بفقدان جنسية الدولة التي يقيمون فيها

 في  غير تصالحية سياسيةباعتّإ سيشجع  كهذهوساط الدولية من أن وجود هيئةهناك تخوف في الأ
. الدولة الفلسطينية، وخصوصاً أن هذه الدولة سيكون فيها الكثير من الأفراد الذين يعتبرون لاجئين

تجدر . د من سلطتهاستح طبيعة الهيئة الاستشارية أن على الرغم من  ما قد يحصليكون هذا هوقد 
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 بإعطاء قد يقوم، حيث معاكسة للتخوف الدوليإلى أن المجلس قد تكون له نتائج الإشارة 
 . على تسوية دائمةرسمية تصادق  كلمة الفلسطينيين في الشتات

يتمثل أحد مساوئ فصل هذه الهيئة عن منظمة التحرير الفلسطينية في جعل العلاقة بين منظمة 
فقد كان التداخل والتمييز غير المحدد بين . غموضاًالتحرير الفلسطينية والدولة الفلسطينية أكثر 

لا يطرح الدستور وصفاً واضحاً  . الفلسطينيينالإصلاحيينالمنظمة والسلطة موضوعاً للتذمر من قبل 
 .  أو مصير منظمة التحرير الفلسطينيةلدور

           
 انيـل الثـالفص/ البـاب الثـالث

 ذيةـلطة التنفيـالس
   )١٥٨( مادة إلى) ١١٢(من مادة 
 ةـس الدولـرئي: أولاً
  )١٣٠(إلى مادة ) ١١٢(من مادة 

 بقاء الدولة استمراررئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، يحمي الدستور ووحدة الشعب، ويضمن  :)١١٢(مادة 
 .م الدستورحكا، وتحدد مسؤولياته وفقا لأاختصاصاتهمارس ويُ. والاستقلال الوطني، والسير المنتظم للسلطات العامة

 للحكومة والإدارية إلى رئيس الدولة من اختصاصات تكون الاختصاصات التنفيذية وفيما عدا ما يتم إسناده دستورياً
  .من اختصاص مجلس الوزراء

ولكن في ظل يبدو أن الجملة قبل الأخيرة جاءت لضمان ممارسة الرئيس لصلاحياته بشكل كامل 
 قبل صياغة  قد جاء رئيس السلطة الفلسطينيةأن منصبالذكر من الجدير ب .الدستورقيود وأحكام 

القانون الأساسي حتى عام اً بشكل ناجع من قبل مقيد  هذا المنصبولم يكنالقانون الأساسي، 
٢٠٠٣   . 

 عن ذلك السائد في السلطة  فقط يختلف لا من السلطةة نمطأما الجملة الأخيرة فتتضمن ممارس
، وذلك بمنح غالبية السلطات التنفيذية عموماً الدول العربية الحكم فيبل وعن أنظمة الفلسطينية، 

 .لمجلس الوزراء، وعدم حصرها في يد الرئيس
 

قل ييشترط في المرشح لشغل منصب رئيس الدولة أن يكون حاملا الجنسية الفلسطينية وحدها، وألا  :)١١٣(مادة 
  .متعا بالحقوق المدنية والسياسيةح، وأن يكون متسنه عن أربعين سنة ميلادية يوم الترشُ

ولا  يجوز إعادة انتخاب . ينتخب الرئيس مباشرة من الشعب لفترة ولاية مدتها خمس سنوات ميلادية :)١١٤(مادة 
  .من شغل أو يشغل منصب رئاسة الدولة إلا لمرة واحدة

. ئيس ممارسة بعض السلطةيعتبر الانتخاب المباشر للرئيس أحد الأحكام القليلة المتبقية التي تمنح الر
 الذين يكتسبون درجة أعلى من الشرعية  أيبشكل عام فإن الرؤساء الذين يتم انتخابهم مباشرة،
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من قبل البرلمان، يمارسون صلاحياتهم الدستورية  المنتخبين الديمقراطية من تلك الممنوحة للرؤساء
  . بدرجةٍٍ أعلى من الاستقلالية

ضمن الولايات  من  تعتبر)سبقت تبني الدستور(فترة رئاسية سابقة ن لا يوضح الدستور ما إذا كا
فياسر عرفات أصبح رئيساً للدولة التي . (تعتبر كذلك لا ا، ولكن يبدو أنه البنداهذ المشمولة في
  ).، ولكنه نادراً ما استخدم هذا اللقب منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية١٩٨٨أعلنت عام 

 . م الرئيس المنتخب مهامه فور انتهاء فترة رئاسة سلفهيتسل :)١١٥(مادة 
غر منصب رئاسة الدولة ناتج عن البدء في إجراءات عزل الرئيس أو ناتج عن الوفاة، الاستقالة أو فقد في حال كان شُ

  .  الانتخاب من هذا الدستور، يتسلم الرئيس الجديد مهامه فور إتمام عملية١١٨ و٩٠الأهلية أو القدرة طبقاً للمادتين 
 للقضاء اليمين الدستوري الأعلى المجلس النيابي، وبحضور رئيس المجلس أماميؤدي الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه، 

 :التالي
حترم الدستور والقانون، وأن أ القومي، وأن ه وللشعب وتراثومقدساته للوطن أن أكون مخلصاً. أقسم باالله العظيم"

  ".شهيد  رعاية كاملة، واالله على ما أقولأرعى مصالح الشعب الفلسطيني
أنظر . ( يختلف هذا اليمين عن ذلك الذي يؤديه مسئولون آخرون في السلطة التشريعية والتنفيذية

 تنص على أن القاضي يؤدي اليمين القانونية ١٦٣، على الرغم من أن المادة ١٣٦ والمادة ٦٨المادة 
 . ذات أهمية رمزية فقطيحتمل أن تكون الفروقات). وفقاً للقانون

 
 بالذمة المالية له ولزوجه ولأولاده القصر إقرارايقدم الرئيس، في الشهر الأول من توليه مهام منصبه،  :)١١٦(مادة 

مفصلا فيه ما يملكون من أموال منقولة أو غير منقولة أو ذمم دائنة في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ذمم 
  . لدى المحكمة الدستوريةاتالإقراروتحفظ .  مدينة

  .١٠٨أنظر التعليق على المادة 
  .حدد بموجب قانونمخصصات رئيس الدولة تُ :)١١٧(مادة 
 :يعتبر مركز الرئيس شاغرا :)١١٨(مادة 

 .بالوفاة 
 .أو بالاستقالة 
 بناء على  أو عدم القدرة على ممارسة المهام الدستورية بقرار تصدره المحكمة الدستوريةالأهليةبفقد أو  

  .طلب من ثُلثي مجموع أعضاء المجلس النيابي
 تحميله مسئولية وليسيبدو أن النية هنا تتجه نحو السماح بإزاحة الرئيس في حالات استثنائية، 

  . الأخرى للدولةؤسساتسياسية أمام الم
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، يتولى رئيس المجلس  من الدستور)٩٠ ( وفقا للمادةاتهامهغر مركز الرئيس، أو قرر المجلس النيابي  شُإذا :)١١٩( مادة
 .لقانون الانتخاب تزيد عن ستين يوما، تجري خلالها الانتخابات للرئاسة وفقاً النيابي رئاسة الدولة مؤقتا لمدة لا

 رغب رئيس المجلس النيابي في ترشيح نفسه أو حال دون توليه الرئاسة مانع قانوني،  يتولى رئيس المحكمة وإذا
 أن يرشح ،في هذه الحالة، وليس لرئيس المحكمة  . الرئيسانتخابالدولة مؤقتا لحين إتمام إجراءات الدستورية رئاسة 

  .نفسه للرئاسة
تعتبر هذه الأحكام شبيهة إلى حد كبير بأحكام الدستور المصري، ولكنها تتوسع أكثر من الأحكام 

خلافته التلقائية س على ولكن لي نائب للرئيس منصب  قيامفالدستور المصري ينص على. المصرية
أما الدستور ). هو أمر لا يخضع للرسميات بالمرة  مصرلرئيس فيلوبذلك فإن تعيين خليفة (للرئيس، 

 . للعملية الانتخابيةالفلسطيني فيترك الأمر كلياً 
 وجوب ترك الرئيس لمنصبه ا تشير إلى نلاحظ أنه مجتمعة١١٩، و ١١٣، و٩٠إذا نظرنا إلى المواد 

توجيه اتهام له من قبل المجلس النيابي، بغض النظر عن الحكم النهائي الذي تصدره المحكمة في حال 
الدستورية، حيث لا يستطيع الرئيس في هذه الحالة ترشيح نفسه لانتخابات لاحقة ما لم يتم تبرئته 

 .من التهمة الموجهة إليه بموجب قرار صادر عن المحكمة الدستورية
 

 .دولة أن يوجه مجلس الوزراء في رسم السياسة العامةلرئيس ال :)١٢٠(مادة 
 رسم السياسة في الوقت الذي تدعو إلى عمليةالرئيس إدخال يبدو أن هذه المادة الغامضة تهدف إلى 

 .دور مقيد أكثر للرئيسفيه مواد أخرى إلى 
 

بر عدد من مقاعد المجلس يكلف رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بتنسيب من الحزب الحائز على أك :)١٢١(مادة 
 الحكومة خلال تشكيل  فإذا تعذر .النيابي، بعد إجراء مشاورات مع زعماء الأحزاب الأخرى الممثلة في المجلس النيابي

  .لوزراء وهكذا دواليك إلى أن يتم تأليف الحكومةلس المججديداً يسمي الرئيس رئيساً ، خمسة وأربعون يوماًمهلة 
 بيد أنه من غير الواضح .سلطة الرئيس ورئيس الوزراءوة في تحديدها لطبيعة تعتبر هذه المادة حاسم

، لأن السياق السياسي والحزبي سيكون على درجة من الأهمية توازي ما تطبق هذه المادةكيف س
 . تنص عليه المادة فيما يتعلق بتحديد النتيجة

هناك عدد من . يس الوزراء الرئيس في اختيار رئ صلاحيةسيكون مدىأحد القضايا الأساسية 
ليس بالضرورة أن يكون رئيس الوزراء من البرلمان، : الطرق الهامة التي لا يكون خياره فيها مقيداً

 . ويجب أن يأتي من الحزب الأكبر القادر على تشكيل الحكومة
، في )بكسر الدال(، وحتى محدِداً كبيرراًولكن صياغة هذه المادة تشير إلى أن للحزب السياسي دو

يدل على أن الحزب ذاته يقوم بإحالة " بالتنسيب"  حيث أن مصطلح (، تقرير من يعين الرئيس
 ).مرشحه للرئيس

كونها إئتلافاً الذي تعتبر فيه فتح أكبر الفصائل رغم ( النظام الحزبي السياسي الحالي إذا ساد
  الحساس المتعلقضوعوالم  بشكل فعالأن ينتقل_  من المحتمل  حتىأو_ فمن الممكن) فضفاضاً
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وفي ظل السلطة الفلسطينية . اختيار رئيس الوزراء، ولو جزئياً، من البرلمان إلى الحزب السياسيب
لذا فإن تأثيره فيما يتعلق باختيار رئيس الوزراء سيكون .  زعيم فتح أيضاً الرئيس هوفإنعلى الأقل 

،  الرئاسيحزبي أقوى سيحد من هذا الدورإن وجود نظام . أكبر مما تعكسه هذه المادة للوهلة الأولى
 . ولكن من غير المحتمل أن يظهر هذا النظام في القريب العاجل

بمجرد اختياره لرئيس الوزراء يصبح دور الرئيس محدوداً جداً فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، ولا 
 في ظل ، فإنهرىمرة أخ.  عن تشكيلها أو أدائهاياًيبدو أن لدية الصلاحية لحلها إن لم يكن راض

 على الرغم من عدم الذي تشكل فيه حركة فتح أغلبية في المجلس التشريعي،(النظام الحزبي الحالي 
 .ل الحكومة دور البرلمان فيما يتعلق بتشكي سيتعزز)انضباطها

 تتمثل في أن السياسات الحزبية الداخلية ستؤثر في اختيار رئيس الوزراءفأما النتيجة الأكثر احتمالية 
 الكثير من هذا قابل للتغيير مع مرور الزمنبالطبع، .  المجلس في اختيار الحكومةسةفي حين ستؤثر سيا

بالتأثير قد لا يوجد هناك جانب يصعب فيه التنبؤ .  متحولةلأن النظام الحزبي والتقاليد البرلمانية
 .  أكثر من هذا الجانب للنص الدستوريالفعلي

 إلى ثاني أكبر الأحزاب إذا لم  بالانتقال الرئيسقيامور على وجوب نصت المسودات السابقة للدست
أدى حذف هذه النصوص من الدستور إلى جعل .  الحكومة تشكيلمنالفائز يتمكن الحزب 

 في هذا الصدد، على الرغم من أنها  المتبعة عالمياً الممارسات أكثر انسجاماً مع)الدستور الفلسطيني(
  .عطى للرئيس فيما يتعلق باختيار رئيس وزراءتزيد من هامش الحرية الم

 من إحالتها صادق رئيس الدولة على القوانين بعد إقرار المجلس النيابي لها، وذلك خلال ثلاثين يوماًيُ :)١٢٢(مادة 
 .بنشرها، ويأمر إليه

طلب منه  وأن يلنيابي المجلس اأقرهللرئيس، قبل انقضاء هذه المدة، أن يعترض مرة واحدة على مشروع القانون الذي 
 الاعتراض عليه، وة المذكورة دون التصديق على القانون أد وإذا انتهت الم اعتراضه،بأسباب إعادة النظر فيه مشفوعاً

 .الجريدة الرسميةفي يُعتبر القانون نافذاً حكماً ويجب نشره 
  بأغلبية ثُلثي وأقره المجلس النيابي ثانيةً،انونيأما إذا رد رئيس الدولة القانون الذي أقره المجلس النيابي في الميعاد الق

 .ون نافذاً حكماً ووجب نشرهقانال اعتُبر أعضائه مجموع
 .وتتولى المحكمة الدستورية، على حسب الأحوال، وبناءً على طلب المجلس النيابي إصدار الأمر بنشر القانون

 الأبرز عما كان عليه الوضع في يتمثل التغير. ٨١ نصت عليها المادة  ماتعكس بعض هذه الأحكام
في ظل أما .  على مشاريع القوانينالرئيس ببساطة بشرح اعتراضهظل السلطة الفلسطينية في قيام 

لا يوجد ( القوانين كان له الحق في رفع تعديلات مقترحة على المسودات علىفالسلطة الفلسطينية 
في هذه ). ه لا تشجع على القيام بذاته أنها في الوقت نص صريح يمنع هذا في هذه المادة، كما

وبالتالي، فإنه ).أو أن يطلب إعادة النظر فيه(المصادقة على قانون ما أو رفضه المسودة يحق للرئيس 
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 سلاحا الحق قد يصبح ا إلا أن هذ، وهو حق قوي، الرغم من أنه يتمتع بحق نقض أي قانونعلى
 .ضعيفاً

 لا يحتاج للاعتماد على الرئيس  مجلس النواب أنا البند هذيتضح من من البنود، ه مع غيروبالتوافق
  .في نشر القوانين

 الدولية ويطلع رئيس المعاهداتمجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء المفاوضة في عقد  رئيس يتولى :)١٢٣(مادة 
، طبقا اء، وتصديق الرئيسالدولة على سير المفاوضات، على أن يقترن عقد المعاهدات الدولية بموافقة مجلس الوزر

 .من هذا الدستور) ٧٩(لأحكام المادة 
لغموض الذي يكتنف كردة فعل عن ا ١٢٣، والمادة ٧٩قد تعزى التفاصيل الواردة في المادة 

ة بموجب اتفاقيات المفاوضات والاتفاقيات السائدة في الوقت الراهن تقوم منظمة التحرير الفلسطيني
وبالطبع فإن ياسر عرفات يترأس منظمة . ينية، بعقد المفاوضات، وليس السلطة الفلسطأوسلو

 مراكز رفيعة ؤوا يتب قدكما أن غالبية مفاوضي المنظمة. التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية معاً
 حولت السلطة الفلسطينية وزارة التخطيط والتعاون ٢٠٠٣وفي عام .  في السلطة الفلسطينية

 مؤسسات منظمة التحرير في ممارسة  ودون استبدالإشراكمع خارجية الدولي إلى وزارة شئون 
، لم يساعد في توضيح الأمرإن تعيين أبو مازن كرئيس وزراء . الدبلوماسية والعلاقات الخارجية

 . عضو في منظمة التحريرووذلك لسجله الهام كمفاوض 
 . لمجلس التشريعيوقد أدى ذلك إلى إرباك، وغياب المحاسبة، وتهميش الدور الرقابي ل

 تغيّب دور الرئيس من جزء كبير من هذه العملية على الرغم من أن هذه المادة البنودكما أن هذه 
 المصادقة تتم وفقاً  عمليةوبما أن. تنص على وجوب إعلامه بالاتفاقيات، وطلب مصادقته عليها

ل أن تكون المصادقة على فمن المحتم_ الأحكام التي لا تتطرق لذكر الرئيس _ ٧٩لأحكام المادة 
   .الاتفاقيات المبرمة وفقاً لأحكام الدستور رمزية إلى حد كبير

 :الصلاحيات التالية  بالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور،رئيس الدولةيمارس  :)١٢٤(مادة 
 .ة لها أثناء سريان حالة الطوارئ وفي الظروف الاستثنائية المشابهيترأس مجلس الوزراء 
يصدر المراسيم ويطلب نشرها وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي مرسوم من المراسيم التي  

وإذا أصر مجلس الوزراء . يصدرها المجلس أيضاً خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية
هلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر بأغلبية ثُلثي مجموع أعضائه على المرسوم المصدر أو انقضت الم

 .المرسوم صادراً حكما ووجب نشره
 .يصدر منفرداً مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء، ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة 
 أما المقررات والمراسيم الأخرى، فيجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزير أو 

 .الوزراء المختصون
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، ومراسيم إصدار القوانينويشترك رئيس مجلس الوزراء دون غيره مع رئيس الدولة في التوقيع على مراسيم  
 .استثنائيةالمجلس النيابي للانعقاد في دورة إعادة النظر في القوانين، ومراسيم دعوة 

 .يتوجه عند الضرورة بخطاب إلى المجلس النيابي دون نقاش 
 .روعات القوانين التي يقرها مجلس الوزراء إلى المجلس النيابييُحيل مش 
 .يمنح العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها، أما العفو العام فلا يكون إلا بقانون 
  .ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم 

ل المادة مفصلة بشكتبدو تركيبة هذه . تتميز هذه المادة بالطريقة التي تقيد بها عدد من مهام الرئيس
ولكن أفضل ما يوصف به نمط المادة هو أنه يحول الكثير من مهام رئيس السلطة الفلسطينية . غريب

فعلى سبيل المثال يترأس الرئيس مجلس الوزراء بموجب . إلى مهام رمزية لرئيس دولة فلسطين
عضواً في كما أنه ليس .  المجلس التشريعي في التواصل معاتفاقيات أوسلو، لذا فهو غالباً ما يمثله

، ولكنه محتفظ )ويترأسه فقط في حالات الطوارئ(ء بموجب مسودة الدستور الحالية مجلس الوزرا
كما أن غالبية الأنظمة . بدوره الرسمي في تقديم مسودات قوانين من مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي

لأمر في شكله يستمر هذا ا. الإدارية تصدر بموجب مرسوم رئاسي في ظل السلطة الفلسطينية
حيث يحتفظ الرئيس (ن قدرته على التحرك بشكل مستقل الرسمي، ولكن الرئيس يفقد الكثير م

إن اشتراط توقيع ). بدور وظيفي شكلي على الرغم من تمتعه بسلطة نقض حقيقية لمثل هذه الأنظمة
 الرئاسية رئيس الوزراء ووزير آخر مختص على القرارات والمراسيم يؤكد على تحويل الصلاحيات

وبذلك فالرئيس يتحرك في هذه  (إلى مهام رمزية، لأن هؤلاء الوزراء مسئولون أمام المجلس النيابي
  ).الحالات بالاتفاق مع مسئولين يخضعون لرقابة برلمانية

ى ،  وينهوالإقليميةلدى الدول والمنظمات الدولية وممثليها عين رئيس الدولة سفراء دولة فلسطين يُ :)١٢٥(مادة 
 .مهامهم، بتنسيب من الوزير المختص بالشؤون الخارجية

  . الدولية والإقليميةتوالمنظما الدول ممثليويعتمد 
وزير، وتعتبر هذه   القرارات الصادرة عن إضفاء الرسمية علىيبدو هنا أن دور الرئيس يتمثل في

  . خطوة إيجابية باتجاه نظام برلماني
  .يس الأعلى لقوات الأمن الوطني الفلسطيني التي يرأسها وزير مختصرئيس الدولة هو الرئ :)١٢٦(مادة 

حاولت هنا الإبقاء على الغموض الذي يكتنف هذه المادة باللغة العربية، حيث أن كلمة الرئيس 
يبدو أن المقصود هنا جعل الرئيس . هذه القوات في الوقت الذي يترأسها وزير" رئيس "تعني بالعربية

 ). والبرلمانية بشكل غير مباشر(ت، دون إزاحة الرقابة الوزارية ذه القوارئيساً فخرياً له
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، ولكن قد يكون استخدام هذا المصطلح "بقوات الأمن الوطني"من غير الواضح ما هو المقصود 
الفضفاض للإشارة إلى جميع القوات الداخلية والخارجية، وخصوصاً إذا كانت دولة فلسطين مقيدة 

 . يما يتعلق بتشكيل جيش نظاميباتفاقيات دولية ف
  .، والتي أضفت عليها بعض التعليقات١٥٣إن اللغة المستخدمة في هذه المادة مكررة في المادة 

 متخصصة من ذوي الكفاءة والتخصص والخبرة للمشاركة استشاريةلرئيس الدولة أن ينشئ مجالس  :)١٢٧(مادة 
  .بالرأي والاستفادة من القدرات الوطنية

رغم من أن الرئيس في ظل السلطة الفلسطينية يستطيع تشكيل هيئات إدارية، إلا أن هذه على ال
     . إنشاء مجالس استشارية فقط فيالمادة تنص على حقه

 وارئـالة الطـح
 

تعرض   رئيس المجلس النيابي، في حال مع وبالتشاور بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء،لرئيس الدولة :)١٢٨(مادة 
لاد لخطر الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الحصار، بما يهدد سلامة المجتمع واستمرار عمل مؤسساته الدستورية، أمن الب

ا لازمة لإعادة النظام العام، أو السير المنتظم إجراءاتهمتى كانت إلا علن حالة الطوارئ تُ ولا .إعلان حالة الطوارئ
، يجب ألا تزيد مدة العمل بحالة الطوارئ على ثلاثين يوماً. صارلسلطات الدولة، أو لمواجهة الكوارث أو حالة الح

وفي جميع الأحوال  . المجلس النيابي، باستثناء حالة الحربأعضاءيمكن تجديدها لمرة واحدة فقط وبموافقة ثُلثي مجموع 
  . تشملها حالة الطوارئ الهدف والمنطقة والفترة الزمنية التيإعلانن يحدد في أيجب 
 في اتخاذ تدابير لمواجهة الإسراع حدث ما يوجب إذا بعد إعلان حالة الطوارئ، لمجلس الوزراءيجوز  :)١٢٩(مادة 

 يصادق عليها الرئيس خلال مدة لا تزيد عن  إصدار قرارات، التأخير لحين انعقاد المجلس النيابيللا تحتمأمور طرأت 
على المجلس النيابي في أول اجتماع له بعد إعلان حالة  تعرض هذه القرارات.  لها قوة القانون ويكوناخمسة عشر يوم

.  رجعيبأثر زال ما كان لها من قوة قانونية لاإو، ليقرر بشأنهاهما أسبق يُأ أو في جلسة تمديد حالة الطوارئ ،الطوارئ
دون الإضرار بالحقوق  لم يقرها المجلس النيابي يتوقف أثرها القانوني، ويحدد المجلس الطريقة التي تسوى بها آثارها وإذا

  .المادية للغير
، إلا بالقدر الضروري الأساسيةأثناء حالة الطوارئ فرض قيود على الحقوق والحريات في لا يجوز  :)١٣٠(مادة 

   .للمحافظة على السلامة العامة للبلاد
وتشرع المحكمة .  القضائيةللمراجعة وارئـ أثناء حالة الطءخذها مجلس الوزرايت التي والأعمالوتخضع جميع القرارات 

  . ثلاثة أيامزلا تتجاوالمختصة في نظر الشكاوى المقدمة خلال مدة 
 من الأحكام غير المنظمة، وقد جاءت هذه الأحكام لمواجهة أحد اً الأخيرة عددثتعرض المواد الثلا

هة يحتمل فمن ج. أصعب القضايا في الممارسات الدستورية في الدول العربية، وهي حالات الطوارئ
أن تواجه دولة فلسطين ظروفاً أمنية صعبة قد تتطلب تدابير استثنائية لحماية مصالح المجتمع، ومن 
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جهة أخرى فإن جميع من تعاقبوا على حكم فلسطين في القرن الحالي تذرعوا بالأمن للتخلص من 
 .وقد واجهت دول عربية أخرى مشكلات مشابهة. الضمانات القانونية والدستورية

 افتراض  محاولة، حيث تبدو أنهاذات طبيعة منفصمة الشخصيةلوهلة الأولى تبدو النتيجة على أنها ل
لأوضاع غير متوقعة، وتخويل باتخاذ إجراءات استثنائية مع التأكيد على انسجام هذه الإجراءات مع 

     .  يمكن فهم هذه المواد على أحسن صورها إذا ما وضعت في سياق تاريخي. قواعد معينة
وقد تم إعلان الطوارئ   العربية،كومات إساءة التعامل مع حالات الطوارئ في الح بالتأكيد تمتلقد

 ومن  محبب من قبل الحكامفي بعض الحالات لوقف المداولات حول سياسة معينة، أو لتمرير تشريع
الها ومن وقد كانت بعض حالات الطوارئ مقيدة من حيث مج. غير المحتمل مصادقة البرلمان عليه

 دائمة لفترة تزيد عن ستة عقود  فمصر على سبيل المثال تعيش حالة طوارئ شبه،حيث زمنها
 ).باستثناء فترات قصيرة فقط(

. وبذلك، فإن هذه المواد تعتبر محاولة لسد الطريق أمام ما قد يقع من انتهاكات في حالات الطوارئ
 ا بالممارسة الواقعية، ولكن تجدر الإشارة إلى أنهوسيتم اختبار مدى نجاح هذه المسودة في هذا الصدد

  . الات الطوارئح تحتوي على أكثر البنود شمولية في العالم العربي من اجل تنظيم
  :فيما يلي نورد بعض النقاط التي تستحق التطرق إليها

، وهذا  حالة الطوارىء تقع على عاتق الرئيسإعلان مسؤولية أن ١٢٨بموجب المادة  •
إعلان حالة الطوارئ ب يخرج عن نطاق المألوف، ولكن المادة تطالب الرئيس الأمر لا

إذا انسجمت السياسات . بالاتفاق مع رئيس الوزراء والتشاور مع رئيس المجلس النيابي
 المبادرة كونت  نظام برلماني، فمن المحتمل أنإيجادالفلسطينية مع ميول هذه المسودة باتجاه 

 .      راء رئيس الوزالحقيقية بيد
ن شرط  إ.الة الطوارئ لحالأصلي بالإعلانبة برلمانية مباشرة فيما يتعلق لا يوجد هناك رقا •

 وافقة رئيس الوزراء لمفي ظل الحاجة)  شرط ضعيفوهو(التشاور مع رئيس المجلس النيابي 
شد يخلق أداة رقابة غير مباشرة لكنها مع ذلك قد تكون أ قد  للرقابة البرلمانيةالذي يخضع

 .نجاعة
لا يخرج هذا .  أعضاء المجلس النيابي في حال تجديد حالة الطوارئايجب أن يوافق ثلث •

الشرط عن المألوف، ولكن السابقة هنا تتمثل في تقييد فترات الطوارئ بفترتين تستمر 
لا ينطبق هذا على حالات الطوارئ التي تعلن في زمن .  (كل منهما ثلاثين يوماً فقط

 .  جداأن هذا القيد شديديبدو ). الحرب
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وجوب توافق التدابير :  إعلان حالة الطوارئ مثل على أخرىتم وضع عدة شروط •
ويجوز أن يحصر .  حالة الطوارئ، ووجوب توفر سبب واضح للإعلان طبيعةالمتخذة مع

 . الإعلان المنطقة الجغرافية التي تسري عليها حالة الطوارئ
ة، فإن كامل  غير الطوارئإعلان حالةلبرلمانية على في الوقت الذي تكون فيه الرقابة ا •

تعتبر الصياغة هنا . اشملرقابة برلمانية ل تخضع الصادرة في زمن الطوارئ التشريعيةالمراسيم 
 على المجلس النيابي، وإلا فإنها  التشريعيةمعقدة، ولكن يبدو أنها تطالب بعرض المراسيم

د رفعها للمجلس، يمكن أن يقوم المجلس وعن. رجعي القانونية بأثر صلاحيتهاتفقد 
إذا تم رفضها يقرر المجلس الطريقة التي سيتم التعامل بها مع . بالمصادقة عليها أو رفضها

 . الحالة التي أصدرت المراسيم من أجلها
يكمن الأول في أن الإشارة .  في المسودة١٢٩ن للغموض في المادة يمصدريبدو أن هناك  •

لا تحدد الشخص المقصود بهذا ) وجب علية المصادقة على القوانينالذي يت( إلى الرئيس 
. كما تحدده المواد الأخرى في الدستور" رئيس الدولة"المنصب، فهي لا تحدد بقولها 

الذي يترجم اسم مركزه كرئيس مجلس (زراء فيمكن أن تكون الإشارة هنا إلى رئيس الو
 أن كلمة رئيس بالعربية تشير إلى رئيس حيث(و حتى إلى رئيس المجلس النيابي أ) الوزراء

ولكن طبيعة المهمة المطلوب القيام بها هنا تدل على أن ). الدولة ورئيس المجلس النيابي
 الغموض الثاني فيكمن في مصدرأما . رئيس الدولة هو الشخص الذي يجب أن يقوم بذلك

تعرض هذه " : على المجلس النيابيالتشريعية وجود تكرار في شرط عرض المراسيم 
القرارات على المجلس النيابي في أول اجتماع له بعد إعلان حالة الطوارئ، أو في جلسة 

 تبدو الجملة الأخيرة مكررة على الرغم." تمديد حالة الطوارئ أيّهما أسبق ليقرر بشأنها
، حيث أن الأول يعقد بشكل "الجلسة" و" الاجتماع"من إمكانية وجود اختلاف بين 

 . دوري
، حيث تعود لتثير نفس القضايا "الحقوق والحريات الأساسية" مصطلح ١٣٠ر المادة تذك •

 . ٥٧التي تثيرها المادة 
لا يعتبر الإصرار على إخضاع الإجراءات التي تتخذ في حالات الطوارئ للمراجعة  •

 ، ولكنه يخالف الممارسات الدستورية العربية التي جاء بهاسابقة لم يسبق لها مثيلالقضائية 
أما التجديد هنا . البريطانيون والقاضية بعدم إخضاع تدابير حالات الطوارئ للقضاء
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المحاكم فيتمثل في النص على حق النظر في الشكاوى الخاصة بتدابير الطوارئ من قبل 
 .يكون فورياً

 
 وزراءـس الـس مجلـرئي: ثانياً

  )١٤٠(إلى مادة ) ١٣١(من مادة 
. ، أن يحمل الجنسية الفلسطينية وحدها دون غيرها رئيسا لمجلس الوزراء أو وزيراًشترط فيمن يعينيُ :)١٣١(مادة 

  .الأقل وثلاثين سنة ميلادية على سة من العمر خماًوأن يكون بالغ
يتولى رئيس مجلس الوزراء تشكيل الحكومة ويذكر في التشكيل الذي يعرضه على الرئيس، الحقيبة التي  :)١٣٢(مادة 

 .رتسند إلى كل وزي
  . وبرنامجها على المجلس النيابي لنيل الثقةهويعرض رئيس مجلس الوزراء أعضاء حكومت

يعني وجوب عرض أي  يبدو أن اشتراط ذكر الحقيبة التي تسند إلى كل وزير في التشكيل الوزاري
عي تشريتغيير في المسئوليات المناطة بالوزراء الحاليين على الرئيس والحصول على مصادقة المجلس ال

تم إقرار هذا المبدأ بصعوبة في .  أدناه١٣٥ المادة هذه النقطة موضحة على نحو أوسع في. عليها
  .٢٠٠٢التعديل الوزاري الذي حصل عام 

إذا فشل رئيس مجلس الوزراء المكلف في الحصول على ثقة المجلس النيابي خلال ثلاثة أسابيع من يوم  :)١٣٣(مادة 
 .من الدستور) ١٢١( وفقاً للمادة  رئيس مجلس وزراء جديدتكليفه، يقوم الرئيس بتكليف

إلى أن تنجح الحكومة الجديدة في نيل الثقة من المجلس النيابي، يعتبر رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته رئيسا لحكومة 
  .تصريف أعمال بالمعنى الضيق

هم الثقة من قبل البرلمان، وقد  قبل منح لعملهم الوزراء مباشرةتعكس هذه المادة مخاوف من إمكانية
كانت هذه القضية مثار جدل في أوساط السلطة الفلسطينية إبان التعديل الوزاري الذي حصل سنة 

المستخدم هنا غير واضح، على الرغم من أنه قد " المعنى الضيق"إن المعنى الدقيق لمصطلح . ٢٠٠٢
ه من اتخاذ أية مبادرات كبيرة، أو خطوات لا يكون استخدم هنا بنية منع رئيس الوزراء المنتهية ولايت

 والمادة ٨٧لم تحدد المادة وضع الوزراء المنتهية ولايتهم، ولكن يبدو أن المادة . يمكن التراجع عنها
 تشيران إلى أن هؤلاء يواصلون الاحتفاظ بمناصبهم حتى تتم المصادقة على تعيين خلفائهم من ١٣٥

  .لتشريعيقبل المجلس ا
   .شرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزراءيُ :)١٣٤(مادة 

 . تقررها أحكام هذا الدستورالتي للإجراءاتويكون كل وزير مسؤولاً أمام مجلس الوزراء طبقا 
  . الحكومةأعمالرئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام المجلس النيابي عن 
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 تعديل وزاري أو إضافة أحد الوزراء أو ملء الشاغر لأي سبب كان، أن يتم تقديم يجب عند إجراء :)١٣٥(مادة 
 وذلك للتصويت على الثقة  بعد التعديل الوزاريالوزراء الجدد للمجلس النيابي في أول جلسة يعقدها /الوزير الجديد

 .لوزارة ككلوإذا زاد عدد من شملهم التعديل عن ثلث أعضاء الحكومة وجب طرح الثقة با. بهم/ به
وفي جميع الأحوال لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به 

  .من المجلس النيابي
بعد نيل الثقة يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أمام رئيس الدولة والمجلس النيابي في جلسة  :)١٣٦(مادة 

 :لدستوري التالياليمين ا .مشتركة
 للوطن، وأن أحافظ على حقوق الشعب والأمة ومصالحها، وأن أحترم الدستور أن أكون مخلصاً. أقسم باالله العظيم" 

  ". والقانون، وأن أقوم بواجباتي حق القيام، واالله على ما أقول شهيد
 بتأثير من أحكام قد تكون هذه الإشارة جاءت. غير واضحة" الجلسة المشتركة"تعتبر الإشارة إلى 

الذي تحول إلى مجلس استشاري عند صياغة هذه " (بالمجلس الوطني"  سابقة خاصة مسودات
 . لأغراض مالتشريعي مع المجلس التقيي  الذي)المسودة

 
 :مارس رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات التاليةيُ :)١٣٧(مادة 

 .ياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراءباسمها، ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السوينطق الحكومة يمثل  
 . سياسة الحكومة العامة أمام المجلس النيابييعرض 
 .يدعو مجلس الوزراء للانعقاد ويضع جدول أعماله ويطلع رئيس الدولة عليه، ويرأس جلساته 
ن سير يُتَابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء، ويعطي التوجيهات العامة لضمان حس 

 .العمل
 .يوقع المراسيم التنفيذية والتنظيمية 
 .يتابع تنفيذ القوانين والأنظمة وتنسيق السياسات والبرامج الحكومية 
 في الوظائف العليا، بناءً على تنسيب من الوزير المختص وفقاً للقواعد القانونية تيصادق على التعيينا 

 .المنظمة للتعيين في الوزارات وإدارات الدولة
 .دم اقتراحات بمشروعات القوانينيق 
يأمر بنشر القوانين التي يقرها المجلس النيابي بعد تصديق رئيس الدولة عليها، أو في حال اعتبارها نافذة  

 .حكماً
  .أية اختصاصات أخرى تسند إليه قانوناً 

 إلى  الفلسطيني من رئاسيالنظام السياسيتتضمن هذه المادة معاني ضمنية بعيدة المدى بتحويل 
ففي المقام الأول، ولربما الأهم، تشذ هذه المسودة عن الممارسات الدارجة في الكثير من . برلماني

الأنظمة السياسية العربية بوجود رئيس وزراء يترأس لوحده اجتماعات مجلس الوزراء، حيث أن 
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وفي . جتماعاتترؤس رئيس الدولة لهذه الاجتماعات يعد أكثر شيوعاً إذا قرر هذا الأخير حضور الا
الواقع، فإن المسودات السابقة احتوت على مثل هذا النص ، وإن إسقاطه من هذه المسودة يخلق 

 . رئيس وزراء حقيقي
يقوم رئيس الوزراء، وليس الرئيس، بإصدار المراسيم والأنظمة ويجري التعيينات في الوظائف : ثانياً

 . العليا
شر القوانين، وهذه القضية تعتبر حساسة بالنسبة للسلطة يعتبر رئيس الوزراء مسئولا عن ن: ثالثاً

 . الوطنية الفلسطينية
) مثل التعيينات( من الأشياء الملفتة للنظر التركيز على ضمان تنظيم القوانين للكثير من هذه الأمور 

 .ية للسلطة التنفيذيةستهوائ الايقوض الطبيعةمما 
 تجيز لرئيس الوزراء أن يطرح مسودات قوانين، ما إذا  التيالأخيرة،لا توضح النقطة الثالثة وحتى 

كان عليه طرح هذه المسودات على مجلس الوزراء للمصادقة عليها أو على المجلس التشريعي 
   .مباشرة

، أو أن  حرةً، ولا أن يزاول مهنةً آخرليس لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير الجمع بين الوزارة وأي عمل :)١٣٨(مادة 
 . من أمواله أو أن يقايضها عليه من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً يستأجر شيئاًيشترى أو

 بحكم عمله مباشرة أو بطريق غير إليهولا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء استخدام المعلومات التي تصل 
  . للقانونمباشر في تحقيق فائدة مادية له أو لأي شخص آخر خلافاً

تتضمن هذه المادة أحكاماً قوية نوعاً ما تتعلق بمسألة تضارب المصالح، وهي مسألة تأخذ طابعاً 
كما أن الجملة الأخيرة . خاصاً، وذلك بسبب الممارسات السائدة داخل السلطة الوطنية الفلسطينية

  .تدعو إلى تطبيق القانون بهذا الصدد
  .وزراء مكافأة شهرية وتقاعد ينظم بقانونيتقاضى رئيس مجلس الوزراء وال :)١٣٩(مادة 
 من منحهم يقدم كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم منفردين وخلال ثلاثين يوماً :)١٤٠(مادة 
 فيه ما يملكون من أموال منقولة أو غير منقولة أو ذمم دائنة  بالذمة المالية له ولزوجه وأولاده القصر مفصلاًإقراراالثقة 

  . لدى المحكمة الدستوريةالإقراراتوتحفظ .   داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ذمم مدينةفي
 .١٠٨انظر التعليق على المادة 

 
 مجلـس الـوزراء: ثالثاً

 )الحكـومة(
 )١٤٦(إلى مادة ) ١٤١(من مادة 
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من أعضاء المجلس الأكثر  على نصفُهموعدد من الوزراء  الوزراء  مجلسيتكون مجلس الوزراء من رئيس :)١٤١( مادة
  .النيابي
  .تناط السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء :)١٤٢( مادة

 إلى حد كبير عن نصوص الدساتير العربية -حتى لو كان ذلك أمر نظري بحت- تشذ هذه المادة
 لوقتفيما توجد لديه في نفس ا والتي تعتبر رئيس الدولة جزءاً من السلطة التنفيذية بها،المعمول 

  .سلطة فوق سلطات الدولة الثلاث
 ويكون يجتمع مجلس الوزراء بشكل منتظم بدعوة من رئيس مجلس الوزراء الذي يرأس اجتماعاته :)١٤٣( مادة

النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثُلثي مجموع أعضائه وتؤخذ قراراته بالتصويت بأكثرية الحضور، ما لم يكن هناك 
 .  أو في لائحة المجلس لدستورفي انص مخالف 

  .ويمارس مجلس الوزراء صلاحياته وفقاً لأحكام الدستور والقوانين واللوائح المنظمة لعمل الحكومة
غير مألوفة _ التي تتوسع إلى حد الحديث عن النصاب القانوني-تبدو هذه الأحكام التفصيلية 

  .ت أقل عمومية لتخوض فيها هذه التفاصيل في العادة لتشريعا تُترك، حيت للدساتيربالنسبة
 : التاليةالأموريختص مجلس الوزراء في  :)١٤٤(مادة 

 . عليه من المجلس النيابيالذي يصادقرسم السياسة العامة، وذلك في ضوء البرنامج الوزاري  
 . وضمان احترامها واقتراح مشروعات القوانين الجديدةوالأنظمةتنفيذ السياسة العامة المقرة، والقوانين  
 . مشروع قانون الموازنة العامة الذي يقدم للمجلس النيابي لإقرارهإعداد 
 . عليها ومتابعة أعمالهاوالإشراف بمختلف مستوياتها وأجهزتها الدولة ومؤسساتها إداراتتنظيم  
 . على أعمالهاوالإشراف والمؤسسات العامة والأجهزة والإدارات الوزارات أداءرقابة  
 .وسياستها في مجال تنفيذ اختصاصهاوخططها رة مناقشة اقتراحات كل وزا 
 .الإدارية نظام التشكيلات إقرار 
وتنظيم المرافق والمصالح   تنفيذ القوانين، ولوائح الضبطبإجراءات اللوائح التنظيمية، واللوائح اللازمة إصدار 

 .العامة
 .ا ينص عليه القانونتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين بناء على تنسيب الوزير المختص وفقا لم 
  . بموجب أحكام الدستور والقوانينإليهأية اختصاصات أخرى تسند  

 دائمة بمجلس الوزراء يختار من بين رؤسائها نائباً أو ينشئ القانون المنظم لعمل السلطة التنفيذية لجاناً :)١٤٥(مادة 
  .أكثر لرئيس مجلس الوزراء

 .ئح اللازمة لتنفيذ اختصاصاتهلمجلس الوزراء إصدار اللوا :)١٤٦(مادة 
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 صادر عن تخضع لقانونيبدو هذا على أنه إشارة إلى أن غالبية وظائف مجلس الوزراء الداخلية لا 
  . وإنما بقرار من المجلس ذاتهالتشريعي،المجلس 

 وزراءـال
 )١٥٢(إلى مادة ) ١٤٧(من مادة 

 
يختص كل وزير ضمن مهام الوزارة المكلف بها، تحت و.  لوزارتهالأعلى الإداريالوزير هو الرئيس  :)١٤٧(مادة 

 :يلي  رئيس مجلس الوزراء، بماإشراف
 .إقرارها على تنفيذها بعد والإشرافاقتراح السياسة العامة لوزارته  
 . التعليمات اللازمة لأداء مهامهوإصدار على سير العمل في الوزارة الإشراف 
 . القوانين الخاصة بوزارته مجلس الوزراء اقتراحات مشروعاتأن يقدم إلى 
 .تنفيذ الموازنة العامة في نطاق وزارته وضمن الاعتمادات المقررة لها 
اختيار كبار الموظفين وتنسيبهم لتعيينهم من مجلس الوزراء، ويكون تعيين الموظفين ذوي الدرجات الأدنى  

 .من صلاحيات الوزير في إطار القانون وضمن حدود الموازنة
  وفقاًوزارته في ا العليالإدارة وكيل الوزارة أو غيره من موظفي  إلىالإداريةياته تفويض بعض صلاح 

 .للقانون
 . على تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بوزارتهالإشراف 
  . قانوناًإليهأية صلاحيات تسند  

مج الحكومية، على  والخطط والبراوالأنظمةيعمل كل وزير في حدود اختصاصه على تنفيذ القوانين  :)١٤٨(مادة 
  .الوجه المبين في هذا الدستور والقوانين المنظمة لعمل السلطة التنفيذية

 يكون أو بارتكاب جريمة رق الدستوربخ بالخيانة العظمى أو الوزراء أحد وأرئيس مجلس الوزراء  اتهام :)١٤٩(مادة 
ر الاتهام إلا إذا وافقت عليه أغلبية ثُلثي مجموع ولا يصدر قرا، ء المجلس النيابيثُلث أعضاناءً على اقتراح مقدم من ب

 .أعضاء المجلس النيابي
  .اًيحال المتهم للتحقيق معه فورالاتهام قرار فور صدور 

 بيد أن الإجراءات أفعالهم،ن جنائياً عن لويبدو أن هذه المادة جاءت للتأكيد على أن الوزراء مسئو
 .سياًسياتكون أشد مما عليه الحال عند مساءلتهم 

صممت دساتير الأنظمة الملكية في القرن العشرين بحيث لا تمنح الوزراء حصانة من المساءلة القانونية 
حتى في الحالات التي لم يكن فيها الوزراء . بحجة أنهم يمثلون الملك، وبذلك فهم مساءلون أمامه فقط

ما أرادوا التأكيد على وجوب  الدساتير غالباً ئغي سياسياً وبوضوح أمام البرلمان، فإن صاؤلينمس
 أو وضعوا(لذا فإنهم غالباً ما شكلوا محاكم خاصة لتقاضي الوزراء، . تحرك هؤلاء ضمن القانون

 ة كبار المسئولين الأمريكيين من قبلتنحيتعتبر ). نصوصاً تقضي بمحاكمة الوزراء من قبل البرلمان
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 الذي ينصأما الدستور الكويتي . يةلجنائلية ا مثالاً على كيفية التعامل مع المسئوتشريعيةالسلطة ال
 . يعتبر مثالاً آخرفعلى تشكيل محاكم خاصة لمحاكمة الوزراء، 

، ولكنه يحيل الأمر فيما بعد إلى المحكمة توجيه الاتهام للوزراءيعطي هذا الدستور البرلمان دوراً في 
  .الدستورية بموجب المادة التالية

 أن يصدر بحقه حكم قضائي  إلىالإحالةلى التحقيق عن أداء مهامه بمجرد صدور قرار يوقف من يحال إ :)١٥٠(مادة 
لا يحول انتهاء الخدمة أو .   التحقيق والاتهامإجراءاتنهائي من المحكمة الدستورية، ويتولى النائب العام أو من يمثله 

  . الدعوى أو الاستمرار فيهاإقامةالاستقالة دون 
 :هاكومة مستقيلة ويعاد تشكيلتعتبر الح :)١٥١(مادة 

 .مع بدء ولاية جديدة للمجلس النيابي بعد كل انتخابات عامة
من هذا ) ٨٧(لث الوزراء طبقاً للمادة ، أو من أكثر من ثُالحكومةأو بعد سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من 

 .الدستور
 .أو في حالة وفاة رئيس مجلس الوزراء

 .الأقل مجلس الوزراء على أعضاءلث لوزراء أو استقالة ثُأو استقالة رئيس مجلس ا
 على طلب من أغلبية مجموع أعضاء المجلس أو فقد رئيس مجلس الوزراء أهليته أو قدرته على ممارسة مهام منصبه بناءً

  .النيابي وصدور قرار بذلك من المحكمة الدستورية
 مما لو تم ٨٧يكون أسهل بموجب المادة يبدو أن هذا الحكم الأخير غير ضروري، لأن سحب الثقة 

في الحالة الثانية، يجب إحالة الأمر إلى المحكمة (س الوزراء بموجب المادة الحالية إعلان عدم أهلية رئي
 تنص على سحب الثقة على خلفيات ٨٧قد يعزى ورود هذا الحكم هنا إلى أن المادة ). الدستورية

  ).ت برلمانيةيأتي بعد استجواب ومداولاهذا و (سياسية
  .حكام الدستور لأوفقاًتشكيل الحكومة الجديدة  حتى ، المستقيلة في تسيير أمور الحكملحكومةتستمر ا :)١٥٢(مادة 

 . أحكام الدستورإتباع مع إضافة الإشارة إلى ضرورة ٨٧تكرر هذه المادة ما جاءت به المادة رقم 
  

 الأمـنوات ـق
  )١٥٤(إلى مادة ) ١٥٣(من مادة 

،  للشعب الفلسطيني وتتولى مهمة حماية أمن الفلسطينيين والدفاع عن الوطنكٌلْ الوطني مِالأمنقوات  :)١٥٣(دة ما
 .يرأسها وزير مختص ورئيس الدولة هو رئيسها الأعلى

لا يجوز تشكيل المجموعات المسلحة خارج شبكة قوات الأمن الوطني، وينظم القانون شروط وأحوال إعلان حالة 
  . العامةالتعبئة
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، حيث ١٢٦ ذات اللغة المستخدمة في المادة هذه المادةالمستخدمة في المتعلقة بالقيادة تعكس اللغة 
 يعطي الرئيس بشكل آخر تفسيرها  أيضاً للرئيس، ولكن يمكناعتبارها تكريساً للدور الرمزييمكن 

ي ممارستها عبر الوزير  يبدو أنه وإن كانت سلطته أكثر من رمزية، فإنه ينبغلكنو.  دوراً أقوى
 .المختص

، وأنها  فقط الوطن عنهناك شئ آخر هام هنا وهو أن قوات الأمن تدافع عن الفلسطينيين وليس
إذا ما قرأنا هذه المادة بتمعن فيمكن التوصل إلى فهم مفاده أن .  للدولة فقطملك للشعب وليس

ولكن من غير .  في بلدان أخرىقوات الأمن تستطيع لعب دور شرعي في الدفاع عن الفلسطينيين
 . ذا على أرض الواقعهك  دورالمحتمل ممارسة

 
الشرطة هيئة مدنية، وهي جزء من وزارة الداخلية، وينظم القانون دورها في خدمة الشعب وحماية  :)١٥٤(مادة 

رسمها القانون، وباحترام   والنظام العام والآداب العامة، وتؤدي واجبها في الحدود التيالأمنالمجتمع والسهر على حفظ 
  .كامل للحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور

هذه المادة تأتي على ذكر وزارة باسمها على عكس غالبية الدساتير التي تتجنب الخوض في هذا 
قد يكون النص على اعتبار الشرطة جزءاً من وزارة الداخلية، . المستوى من التفصيل والتحديد

نها هيئة مدنية تعمل ضمن إطار القانون وتحترم الحقوق والحريات ردة فعل على ما واشتراط كو
عايشته السلطة الوطنية الفلسطينية في هذا المجال، حيث كانت السيطرة على سلوك ووضع وتنظيم 

  .الشرطة ضعيفة تماماً
 امةـ العالإدارة

 )١٥٦(إلى مادة ) ١٥٥(من مادة 
 

  .ظفين العموميين وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقا للقانونيكون تعيين المو :)١٥٥(مادة 
ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية، بما فيها التعيين والنقل والندب والترقية والتقاعد،  :)١٥٦(مادة 

طويرها، ت العامة وبالإدارةقاء وعلى ديوان الموظفين العام بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة العمل على الارت
  . العامة، والعاملين بهابالإدارةويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح الخاصة 

 إجراءات قانونية واضحة عند تعيين الموظفين إتباعيبدو أن هاتين المادتين جاءتا للتأكيد على 
الموظفين العام، مرتفع، على الرغم  إن مستوى التخصيص، بما في ذلك الإشارة إلى ديوان .الحكوميين

وبينما تتجه النية هنا نحو تجنب سوء استخدام .  على ما ينص عليه القانونالتطبيق يعتمدمن أن 
 أن السلطة قد سنت إليه الإشارةكما حدث في ظل السلطة الفلسطينية، فإن مما يجدر السلطة، 

 :قانون على العنوان التالينص الأنظر ). رغم أن تنفيذه متأرجح(قانون خدمة مدنية 
http://www.pal-plc.org/arabic/laws/pdflaws/6.pdf   
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  امةـابة العـة الرقـهيئ
ظم القانون اختصاصاتها وين" هيئة الرقابة العامة" تسمى اعتباريةتنشأ بقانون هيئة مستقلة ذات شخصية  :)١٥٧(مادة 

 .وكيفية تشكيلها وأصول العمل فيها
 المجلس ، بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء ويصادق عليهبقرار من رئيس الدولة" هيئة الرقابة العامة"يعين رئيس 

  .النيابي
قوم ، بحيث ت"محكمة رقابة"إن اشتراط تشكيل هكذا هيئة يعتبر مألوفاً، فبعض الدول العربية شكلت 

 . هذه المحكمة بدور مشابه للدور الذي تقوم به هذه الهيئة
ولكن التجديد هنا يكمن في إعطاء هذه الهيئة مركزاً أعلى ومستوى أكبر من الاستقلالية، وذلك 

على الرغم من أن السلطة الفلسطينية لديها هيئة . بوجوب اعتماد رئيسها من قبل المجلس النيابي
 ١٩٩٧في عام . (يرها كانت ترفع للرئيس مباشرة، وليس للمجلس التشريعيرقابة عامة إلا أن تقار

تم رفع تقريرها السنوي للمجلس التشريعي، وقد أدى ذلك إلى خلخلة في الهيئة وفتح تحقيق برلماني 
وكانت ردة فعل الرئيس بأن رفض رفع تقارير لاحقة، على الرغم من . في قضايا فساد ضد مسئولين

 ).الموازنة تطالبه بالقيام بذلكأن أحكام قانون 
ولكن هذا الشرط لم . ينص القانون الأساسي على مصادقة برلمانية مشابهة على رئيس هيئة الرقابة

 .يطبق بعد
  

   المحليةالإدارة
 .الإداريةتنظم بقانون العلاقة بين الحكومة وبين الوحدات المحلية على أسس من اللامركزية  :)١٥٨(مادة 

بين القانون طريقة إنشائها وتشكيلها ويُ.  الحكم المحلي بالشخصية الاعتبارية، ويتم انتخاب مجالسهاتتمتع وحدات
  .وانتخاب مجالسها واختصاصاتها وصلاحياتها

  السلطات المحلية درجة منإعطاءوإذا تم يمكن تحقيق وعد اللامركزية فقط إذا تم سن تشريع قوي، 
ابات في ظل غة جزء كبير من القوانين المتعلقة بالحكم المحلي والانتخوقد تمت صيا. الاستقلالية المالية

يمكن ).  قانون فلسطيني سنه المجلس التشريعي يتعلق بالحكم المحليأولكان (السلطة الفلسطينية، 
 :قانون الحكم المحلي على العنوان التالينص الرجوع إلى 

http://www.pnic.gov.ps/arabic/law/law_a.html 

 عام، يلف التشريعات الفلسطينية بعض الغموض، ولكنها تحتوي على عناصر تشير إلى بشكل
لم _ وخصوصاً ما تعلق منها بالانتخابات والاستقلالية المالية_ ولكن الكثير من أحكامها. اللامركزية
 .تطبق بعد
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 الثـل الثـالفص/ البـاب الثـالث
 ائيةـلطة القضـالس
  )١٨٤(إلى مادة ) ١٥٩(من مادة 

 بالوظيفة القضائية، والفصل في جميع الأصيلالسلطة القضائية مستقلة، وهي صاحبة الاختصاص  :)١٥٩(مادة 
 .المنازعات والجرائم

 . المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها وإجراءاتهاأنواعيحدد القانون هيئات السلطة القضائية، وينظم هيكليتها ويحدد 
  . محاكم استثنائيةإنشاءولا يجوز 

في النصوص ) على الرغم من أنه سبق وتم النص عليه(شاء محاكم استثنائية غير مألوف يعتبر حظر إن
بشكل عام، فإن المحاكم التي تنشأ لغايات خاصة، أو لفترة زمنية مؤقتة في الوطن . الدستورية العربية

ة لا تعتبر محاكم استثنائية، فالمحاكم العسكرية المؤقتة ومحاكم أمن الدول. العربي تعتبر محاكم استثنائية
  وفي ظل. خاصة من هذه المحاكم بتناول جرائم محددة قد تعتبر كذلكأقسامأن قيام على الرغم من 

السلطة الوطنية الفلسطينية فإن الأساس القانوني الذي يستند عليه إنشاء محاكم أمن الدولة قد تغير 
قد ينظر إليها على _ ة محكمة أمن الدولة العلياالمسما _ سيئة السمعةمع مرور الزمن، ولكن الهيئة 

أو تم تشكيلها لغايات ( دستورية لأنها ذات طبيعة خاصة أنها محكمة استثنائية، وبذلك فهي غير
تم العمل في ظل السلطة الفلسطينية لإنشاء محكمة أمن دولة منفصلة تشبه بقية الهيئات ). خاصة

  . غير واضح الآن، ولكن وضعهاد كبيرالقضائية إلى ح
يتولى شؤون الهيئات القضائية مجلس أعلى للقضاء يحدد القانون تشكيله واختصاصاته بما يؤمن  :)١٦٠(مادة 

 ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين  .الأخرىاستقلاليتها ويضمن مساواته في إطار من التعاون مع السلطات العامة 
  .اخليالدوله أن يضع نظامه .   تنظم شؤون القضاءالتي

 . صادق عليه المجلس النيابييُو  وفقاً للقانون،يعين رئيس المجلس الأعلى للقضاء بقرار من رئيس الدولة :)١٦١(مادة 
  .كيفية تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والشروط الواجب توفرها في كل منهموينظم القانون 

للوائح المنظمة للتعيينات والتخصصات والتنقلات والترقيات يضع المجلس الأعلى للقضاء وفقا للقانون، ا: )١٦٢(مادة 
  . التأديبية بشأن القضاةوالإجراءات

يوجد لدى .  النص على إنشاء مجلس قضاء قوي ومستقل١٦٢ و ١٦١ و ١٦٠تحاول المواد 
يعتقد أن مصر لديها مجلس . غالبية الدول العربية مجالس قضاء، ولكنها تتفاوت في درجات استقلالها

أما بقية الدول العربية .  تثار من وقت لآخرهاستقلاليتقضاء هو الأقوى على الرغم من أن مسألة 
  . فلا تتبع المعايير المصرية في هذا الصدد
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.  لسلب استقلالية المجالس القضائيةالمؤسساتية المستخدمةبشكل عام، هناك نوعان من الآليات 
الثانية فتتمثل في حصر لتنفيذية في تشكيلة المجالس، أما  للسلطة التتمثل الأولى في وجود تمثيل عا

 ).و خصوصاً في الشئون المتعلقة بالموازنة(ولايتها 
 :تحاول هذه المواد معالجة عيوب مجالس القضاء العربية بثلاث طرق

 . تحديد بعض جوانب الولاية القضائية للمجلس: أولاً
 .داخلية ضمن إطار القانونإعطاء المجلس سلطة لتنظيم شئونه ال:   ثانياً
 .إقرار رئيس المجلس من قبل المجلس التشريعي:  ثالثاً

 يعتبر الشرط الأخير غير مألوف إلى درجة كبيرة، حيث أن مجلس القضاء في غالبية الدول العربية 
  . يترأسه رئيس الدولة أو قاضي رفيع المستوى

ضمان استقلال القضاء، إلا أن تنفيذها يعتمد في الوقت الذي تعكس فيه هذه الأحكام محاولة جدية ل
وفي هذا الصدد، فإن سجل السلطة الوطنية . في المحصلة النهائية على التشريعات ذات الصلة

يمكن  . في أحسن أحوالهاًناقصالفلسطينية حافل في مجال سن قوانين قوية، ولكن تطبيقها كان 
 :ةلعناوين التاليهم تشريعين تم إصدارهما على انصوص أ على الإطلاع

http://www.pnic.gov.ps/arabic/law/law_a.html 
http://www.pal-plc.org/arabic/laws/pdflaws/35.pdf  

 يبينه قانون السلطة يؤدي القاضي اليمين القانونية أمام المجلس الأعلى للقضاء على النحو الذي :)١٦٣(مادة 
  .القضائية

 فيه ما يملكون من أموال  بالذمة المالية له ولزوجه وأولاده القصر مفصلاًإقراراًقدم القاضي عند تعيينه يُ :)١٦٤(مادة 
 لدى الإقراراتوتحفظ . منقولة أو غير منقولة أو ذمم دائنة في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ذمم مدينة

  .دستوريةالمحكمة ال
 )١٦٥(مادة 

 :جلسات المحاكم علنية، ما لم تقرر المحكمة سرّيتها لأسباب
 . العامةالآدابتتعلق بالنظام العام أو 

 .موافقة المحكمة على طلب المتقاضين أو
  .وفي جميع الأحوال يتم النطق بالحكم في جلسة علنية

  . للقانونشعب وفقاًتصدر الأحكام القضائية، وتعلن وتنفذ باسم ال :)١٦٦(مادة 
  . التقاضي بما يضمن العدالة وسرعة الفصل في القضاياإجراءاتينظم القانون  :)١٦٧(مادة 
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وينظم . القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وضميرهم، وهم غير قابلين للعزل :)١٦٨(مادة 
 يحددها القانون، دون التي للقضاء في الأحوال الأعلىام المجلس ساءلتهم التأديبية أمالقانون شروط انتهاء مهامهم ومُ

 .أعمالهم أداء باستقلاليتهم في الإخلال
 ويعتبر التدخل في سير العدالة أو تعطيل  .ولا يجوز لأي كان التدخل في سير العدالة أو تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية

  .ن، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادمتنفيذ الأحكام القضائية جريمة يعاقب عليها القانو
)  المراتإحدىفي بمن فيهم كامل مجلس الوزراء (لوطنية الفلسطينية رفض مسئولون  ظل السلطة افي

.  خارج نطاق القانونينتطبيق قرارات المحكمة، وخصوصاً ما تعلق منها بإطلاق سراح أفراد معتقل
  .  ، وإنما تجرمهالسلوك فقط هذا تبدو لغة هذه المادة على أنها لا تمنع

 تعيين القضاة ونقلهم وندبهم وترقيتهم وتنظيم شؤونهم، ولا يجوز الجمع بين مهنة حدد بقانون شروطتُ: )١٦٩(مادة 
 .القضاء وأية مهنة أخرى، أو عضوية المجلس النيابي أو عضوية الأحزاب السياسية

  .ير الجنسية الفلسطينية جنسية غ حمل-القضاءأثناء توليه مهنة -ولا يجوز للقاضي 
ففي بعض .  لاستقلال القضاء ماكراًقد تحظر هذه المادة ممارسة قال البعض بأنها تشكل انتهاكاً

يتم ) مثل مصر التي يذيع صيت استقلالية قضائها مقارنة بالدول العربية الأخرى (الدول العربية
 وبما أنه يفضل.  وزارة العدلتنسيب القضاة لممارسة أعمال أخرى غير العمل القضائي من قبل

من  ين بمحاباة المقرببدلاً من العمل القضائي، فإنه غالباً ما تُتهم الوزارات هذه المناصب أحياناً تولي
  .تمنع هذه المادة القضاة من ممارسة أي عمل غير قضائي. خلال توفير فرص كهذه لهم

 الجنائية والمدنية، ويحدد القانون طريقة تشكيلها نشأ محكمة نقض تختص بالتعقيب في المسائلتُ: )١٧٠(مادة 
  . عملهاوإجراءاتواختصاصها 

ففي الضفة الغربية قبل عام . كان لدى محاكم الضفة الغربية وغزة مستوى واحد من الاستئناف
 كان من الممكن التقدم بشكوى لمحكمة النقض في عمان، ولكن هذا الطريق قطع بسبب ١٩٦٧

 . يالاحتلال الإسرائيل
يسعى المصلحون في مجال القضاء إلى إيجاد محكمة نقض منذ وصول السلطة الوطنية الفلسطينية 

 سيكون إشارة على اكتمال النظام القضائي  كهذهيتمثل الأول في أن تشكيل هيئة. لسببين
ضفة قانون الفلسطيني في الالفلسطيني، أما الثاني فيتمثل في استخدام هذه المحكمة كأداة لتوحيد ال

 ).١٩٩٤حيث أن جمهور العاملين في القانون في المنطقتين تصرفوا كأنداد منذ عام (وغزة 
وقد اتخذت السلطة الوطنية الفلسطينية مؤخراً خطوات لإنشاء محكمة نقض بموجب القوانين 

  .ولكن ظروف الانتفاضة الحالية لم تسمح بأن تعمل هذه المحكمة بشكل كامل. القضائية التي سنتها
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 والدعاوى التأديبية التي يحددها قانون الإداريةنشأ محكمة عدل عليا تختص بالفصل في المنازعات تُ: )١٧١(مادة 
 إنشاء ويجوز بقانونٍ . التي تتبع أمامهاوالإجراءات، وينظم قواعد عملها وشروط تعيين قضاتها والعاملين فيها إنشائها
  . أدنىإداريةمحاكم 

م عليا يعتمد على هيكليات حقبة الانتداب، حيث كانت تستمع فيها إن النص على تشكيل محاك
في ظل السلطة " محكمة عليا"هناك . مثل تلك الهيئة إلى القضايا المقدمة ضد تصرفات الحكومة

وبشكل عام، فإن المحكمة العليا هي الهيئة . الوطنية الفلسطينية، ويوجد مثيل لها في إسرائيل والأردن
كما أن دورها يتضاعف كمحكمة استئناف عليا .  في القضايا الإداريةصلية للبتالأصاحبة الولاية 

ن لذا، إذا تم تطبيق هذه المادة بطريقة تنسجم مع تاريخ هذه الهيئات فإ. تنظر في القضايا غير الإدارية
لمطاف قد تكون في نهاية ا) التي تمت الإشارة لها في المادة السابقة(المحكمة العليا ومحكمة النقض 

 . هيئات ذات إطار مشترك
أما النمط الشائع فهو إنشاء هيكلية منفصلة . لا يعتبر هذا هو النمط المتبع في غالبية الدول العربية

 .  الفرنسي"مجلس الدولة "نظام من المحاكم الإدارية على غرار
حاً أمام إمكانية وبالسماح بإنشاء محاكم إدارية ذات مستوى أدنى فإن هذه المادة تبقي الباب مفتو

إنشاء نظام يشبه النظام الشائع في الدول العربية الأخرى، أكثر من ذلك النظام المتبع في الأردن 
 الاستئناف العليا، صاحبة الولاية وإنما محكمة، المحكمة العليالا تكون هذه الحالة وفي مثل . وإسرائيل

 . القضائية الأصلية للبت في القضايا الإدارية
كون من الأهمية بمكان أي الهيئات يتم اللجوء إليها طالما أن هناك هيئة قضائية مستقلة صاحبة قد لا ي

لذا، يجب قراءة هذه المادة .  المناسبةتالإجراءاولاية واضحة للبت في القضايا ولديها سلطة اتخاذ 
  . بالتلازم مع المادة العاشرة التي تعالج قضايا متعلقة بالولاية القضائية

نشأ بقانون محكمة عسكرية تختص بالفصل في القضايا العسكرية، وليس لها محاكمة المدنيين أو الفصل تُ: )١٧٢ (مادة
  . قضية خارج النطاق العسكريةفي أي

إن منع تشكيل المحاكم الخاصة .  المحكمة العسكرية خطوة مهمةالمدنيين أماميعتبر حظر محاكمة 
دون مثول مدنيين أمام المحاكم العسكرية، لأن هذه المحاكم لن يكون حائلاً ) ١٥٩بموجب المادة (

 .تعتبر هيئات قائمة بموجب القانون بشكل عام
 

  
 امةـابة العـالني

  )١٧٧(إلى مادة ) ١٧٣(من مادة 
النيابة العامة هيئة من هيئات السلطة القضائية وتتبع وزارة العدل، ويسري عليها قانون السلطة  :)١٧٣(مادة 

  .القضائية
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" تشير هذه المادة إلى أن فلسطين ستتبع النظام الشائع في غالبية الدول العربية، وذلك بإنشاء نظام 
 دور النيابة ليس قضائياً  إن. وملاحقتهاالجرائمالعامة مسئولة عن التحقيق في وتعتبر النيابة ". النيابة

كل عام هم من سلك القضاء، وعلى الرغم من أن موظفيها بش. بحتاً، وليس تنفيذياً بحتاً كذلك
 لا يتجزأ من السلك القضائي، إلا أنها أقرب بكثير إلى وزارة العدل وليس اًويعتبرون أنفسهم جزء

  .  القضائيةغيرها من الهيئاتل
مجلس  وقرار من ، نائباً عاماً وذلك بتنسيب من وزير العدل،عين على رأس جهاز النيابة العامةيُ: )١٧٤(مادة 

  .يحدد القانون اختصاصات النائب العام وأعوانه وواجباتهمو. الوزراء
  . موضوع تعيين النائب العام مثار خلاف في أوساط السلطة الوطنية الفلسطينيةكان 

 ياً، وقد كان موالهأولهم خالد القدر.  أشخاصأربعةوقد شغل هذا المنصب في السلطة الفلسطينية 
أما الثاني فقد كان مستقلاً إلى حد كبير، وقد . ائيةللرئيس عموماً على حساب الضرورات القض

أما الشخص الثالث الذي يحظى بالاحترام ". مستشار رئاسي" تمت ترقيته من هذا المركز إلى مركز 
 ليعود إلى هذا هلد القدرفي الأوساط القضائية فقد تمت ترقيته لمنصب وزير عدل ليسمح بذلك لخا

 لاحقاً بإجراء تعيين لنائب هصول القانونية وقد تم استبدال القدرمن خلال تعيين مخالف للأالمنصب 
 . عام جديد ثم من خلال آلية قانونية منتظمة

 هذا المنصب، وإمكانية السيطرة عليه من قبل الفلسطيني حساسيةبعد أن أدرك المجلس التشريعي 
وقد حاول المجلس . عي العام اتخذ إجراءات صارمة لضمان مساهمته في اختيار المد، السلطة التنفيذية

وفيما بعد أسقط المجلس .  الأساسي وقانون استقلال القضاءفي القانونأن يبرز دوره في هذا الصدد 
 تحت تهديد باستخدام الفيتو الرئاسي، في حين تم إسقاطه من القانون الثانيدوره من القانون 

ءات قانونية ملتبسة لم يعترض عليها عبر إجرا( الأساسي دون أي إجراء من قبل المجلس التشريعي 
 الأساسي الذي نشر أخيرا، يقوم الرئيس بتعيين النائب العام بناءا لقانونيذكر أنه في نص ا). أحد

  .      على تنسيب مجلس القضاء
لذا فإن هذا الأمر يعتبر أحد . تضع هذه المادة أمر تعيين النائب العام في يد السلطة التنفيذية فقط

ويعتبر .  التي يبتعد فيها الدستور عن القانون الأساسي في الشئون المتعلقة بالسلطة التنفيذيةالمواضع
مسئولين سياسياً أمام البرلمان عن أفعالهم _ وهم وزير العدل ومجلس الوزراء_ المسئولون عن التعيين

بالإضافة . لتعيينولكن لا يتعين عليهم الحصول على مصادقة البرلمان فيما يتعلق بهذا ا. بشكل عام
  .  أي دور في اختيار المدعي العاملا يلعبإلى ذلك فإن مجلس القضاء 

  .حكام القانون لأتباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم الشعب وفقاً: )١٧٥(مادة 
  .تتبع الشرطة القضائية للسلطة القضائية وتخضع لإشرافها المباشر: )١٧٦(مادة 
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 الأعلى مرفق القضاء، وذلك بما لا يمس إشراف المجلس بإدارة الخاصة الأجهزة وزارة العدل تنظيم تتولى :)١٧٧(مادة 
  . على الجهاز القضائي، بما فيه النيابة العامةالمهنيللقضاء 

وبالتالي السلطة (ق المادية تحت مسئولية الوزارة تقترح هذه المادة اقتسام العمل، حيث المراف
أما المسئولية ). وبالتالي القضاء(ت مسئولية مجلس القضاء الأعلى ن تحوع الموظفبينما يق) تنفيذيةال

عن الميزانية الاعتيادية للمحاكم فلم يتم تحديدها في الدستور، ولكن يبدو أنها تركت للقانون 
 .ليحددها

  
 وريةـة الدستـالمحكم

 )١٨٤(إلى مادة ) ١٧٨(من مادة 
 

محكمة دستورية تمارس اختصاصها باستقلالية لحماية الشرعية في عمل  ،تنشأ بموجب الدستور: )١٧٨(مادة 
 ويوافق عليهم المجلس  بتنسيب من مجلس الوزراء رئيس الدولةيعينهمقضاة تسعة  وتتكون من ،مؤسسات الدولة

 .وللمحكمة وضع نظامها الداخلي الذي ينظم إجراءات عملها. النيابي
  . سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديدتسع واحدة لمدة القضاة لمرةويكون تعيين 

أما هنا فقد تم حذف . في المسودات السابقة" المحكمة الدستورية العليا" أطلق على هذه المحكمة اسم 
 .، وذلك لتحاشي الخلط بينها وبين محكمة النقض والمحكمة العليا"عليا" كلمة 

.  العربي، ولكنها لم تمارس إلا في حالات قليلةمن الملفت للنظر انتشار المراجعة القانونية في الوطن
قلالها عن وقد واجهت الكثير من المحاكم والمجالس الدستورية مشكلات في الحصول على است

وقد برزت المحكمة الدستورية العليا في مصر ). وخصوصاً السلطة التنفيذية(سلطات الدولة الأخرى 
إلى الاستقلال الممنوح لهذه الهيئة بموجب _ إلى حد كبير_يعود ذلك . كاستثناء ملفت للنظر

 . القانون
بدلاً من ترسيخ استقلالها عن : يبدو أن هذه المسودة تتيح إنشاء محكمة مستقلة على أساس مختلف

في مصر، يشغل . السلطات الأخرى، تم إنشاء المحكمة بمشاركة السلطتين التنفيذية والتشريعية
ا في الحالة الفلسطينية فقد تم منحهم فترات مطولة لا يمكن تجديدها القضاة مناصبهم حتى التقاعد؛ أم

تمنح ). على أنها أداة لتشجيع القضاة على محاباة من عينهم تجديد الفترات  غالباً ما ينظر إلىإذ(
 .     المحكمة الاستقلالية في عملياتها وإجراءاتها الداخلية

 تالأوروبية، إلا أن مسودة الدستور الفلسطيني ليسيشبه النموذج الناتج بعض المحاكم الدستورية 
 اً واسعاًن للتأكد من أن المحكمة الدستورية تعكس إجماعان شائعاكذلك، إذ يوجد في أوروبا إجراء

 يقضي بأن يقر البرلمان المعينين باً ومتطلفترات متعاقبة: ومتعدد الأطراف وليس الأغلبية البرلمانية
  الإجراء الثانيكوني بموجب القانون، ولكن قد لا لالأوالإجراء نجاز يمكن إ. بالأغلبية العظمى
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في الوقت ذاته تعكس إلى حد ولكنها قد تكون النتيجة إنشاء محكمة دستورية مستقلة، . ياًدستور
  . كبير وجهة نظر الحزب الأكبر

 . من بينهم لمدة ثلاث سنواتينتخب قضاة المحكمة الدستورية رئيساً: )١٧٩(مادة 
يؤدي رئيس المحكمة والقضاة بالمحكمة الدستورية اليمين القانونية قبل مباشرة مهامهم أمام رئيس الدولة ورئيس المجلس 

  . للقضاء مجتمعينالأعلىالنيابي ورئيس المجلس 
 أو  أو سياسياً وظيفة أخرى، أو يمارس نشاطا تجارياًأيلا يجوز لقاضي المحكمة الدستورية أن يتولى : )١٨٠(مادة 
  .وإذا كان منتميا إلى حزب فعليه الاستقالة قبل حلفه اليمين القانونية .حزبياً

أفضل الأدمغة ب فيها  تدفعتحاول هذه المادة تعزيز استقلالية المحكمة، ولكنها تفعل ذلك بطريقة قد
رية في  أن تبدأ المحكمة الدستومن المرجح. مناصب ذات عمل محدود الحجمالقانونية الفلسطينية إلى 

استقبال قضايا حساسة جداً منذ البداية، ولكن من غير المرجح أن يجري النظر في عدد كبير من هذه 
  .ذي رفعة ولكنه لن يكون عملاً مرهقاًشيئاً  يعتبر  سوف مقعد في المحكمةفإن شغللذا، . القضايا

 :لية الحالات التابإحدىتنتهي عضوية القاضي بالمحكمة الدستورية : )١٨١(مادة 
 .بانتهاء فترة ولايته المنصوص عليها في الدستور 
 .بالاستقالة الاختيارية 
 .بفقدان أحد شروط توليته 
 . في جريمة جنائية قضائياًبإدانته 

  .المركزغور  له خلال شهر من شُين خلفٌعَويُ
 أو من رئيس لوزراء، أو من رئيس مجلس ا على طلب من رئيس الدولة،تفصل المحكمة الدستورية بناءً: )١٨٢( مادة

 أو من محاكم الاستئناف والنقض والعدل العليا أو من النائب  أو من عشرة أعضاء من المجلس النيابيالمجلس النيابي،
 :العام، في المسائل التالية

 إذا رفع إليها الطلب خلال ثلاثين يوماً من إحالة القانون إلى رئيس الدولة ،إصدارهادستورية القوانين قبل  
 .تصديق عليه وإصدارهلل
 واللوائح والتدابير والقرارات الصادرة عن الرئيس أو عن والأنظمةالمنازعات المتعلقة بدستورية القوانين  

 .لها قوة القانونالتي مجلس الوزراء و
 وفي حال ة وواجباتها واختصاصاتها،في حال التنازع حول حقوق السلطات الثلاث تفسير نصوص الدستور 

 .الاختصاص بين رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراءالتنازع في 
 حلها أو وقف وأنشطتها، وإجراءات والجمعيات السياسية الأحزاب المتعلقة بدستورية برامج الإشكاليات 

 .نشاطها ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الدستور
 بعض مواده، أولان القانون  تنفيذها، وتقرير بطوإجراءاتدستورية عقد المعاهدات الدولية والانضمام إليها  

 . تعارض مع الدستور أو مع معاهدة دوليةإذا
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  . في هذا الدستورإليها اختصاصات أخرى أسندت ةأي 
تم حذف النص الوارد في مسودة : أولاً. هناك ثلاثة جوانب في هذه المادة تستحق اهتماماً خاصاً

لذا فإن عمل المحكمة . إذا انتهكت حقوقهمق الأفراد باللجوء مباشرة إلى المحكمة بح والمتعلقسابقة 
وعلى الرغم من أن هذا . الدستورية يعتمد على عمل محكمة أخرى توافق على إحالة القضايا إليها

، فقد وجدت )لجوء الأفراد مباشرة إلى المحاكم الدستورية مسموح أحياناً لكنه محدود غالبا(مألوف 
 . أحياناً المحاكم الأخرى مترددة في إحالة القضايا إليهاالمحاكم الدستورية في بعض الدول العربية 

عات الناشئة بين الرئيس ورئيس الوزراء، حيث أن هناك ا هذه المحكمة مهمة فض الترتولىت: ثانياً
 ليس من المحتم لجوء أي منهمابالتأكيد بعض الإرباك فيما يتعلق بعلاقتهما معاً، على الرغم من أنه 

 إمكانية ولكن وضع هذه المحكمة كمحكم أخير يحتمل أن يقضي على .للمحكمة لفض التراع
 . تسوية التراعات بإجراءات من جانب واحد

بأي  ، وليسوتنيط بالمحكمةتتوقع المادة نشوب خلافات مع الأحزاب والاتحادات السياسية : ثالثاً
وإذا .  ضد هذه الأطراف القضايا التي سيتم فيها اتخاذ تدابير معينة البت فيجهاز تنفيذي، صلاحية

أهمية عاجلاً وليس أخذنا بعين الاعتبار واقع السياسة الفلسطينية، فإن هذه المادة ستصبح ذات 
  . آجلاً

 غير الدستوري، أو توقف آثاره، الإجراءتلغي المحكمة الدستورية القانون أو اللائحة أو النظام أو : )١٨٣( مادة
  .انون تنظيم إنشاءها يحددها قالتي والشروط الأحوالحسب 

لزم كل السلطات وتُ قرارات المحكمة الدستورية نهائية، وغير قابلة للطعن بأي طريق من طرق المراجعة،: )١٨٤( مادة
 . الاعتبارية والطبيعيةوالأشخاصالعامة 
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 اميةـ ختأحكـام:  الرابعابـالب
 

  )١٩٠(إلى مادة ) ١٨٥(من مادة 
 .، ويستند إلى إرادة الشعب الفلسطيني"دستور دولة فلسطين" ورسمى هذا الدستيُ: )١٨٥( مادة

يتبنى المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية هذا الدستور قبل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات 
 .دستوروفي حال تعذر انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني يتبنى المجلس المركزي الفلسطيني هذا ال. السيادة

بعد قيام الدولة، وفور إجراء أول انتخابات عامة، يتولى المجلس النيابي المنتخب صلاحية إقرار هذا الدستور بشكله 
الحالي الذي تبناه المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية أو المجلس المركزي الفلسطيني، على حسب 

 بأغلبية مجموع أعضائه، طرح الدستور يقرر،وللمجلس أن . ء المجلس النيابيالأحوال، وذلك بموافقة ثلثي مجموع أعضا
 من تاريخ فإذا وافقت أغلبية المشاركين في ذلك الاستفتاء على الدستور، اعتبر نافذاً. للاستفتاء الشعبي العام لإقراره

  .الاستفتاءإعلان نتيجة 
المرحلة . ذه المادة وجود ثلاث مراحلتفترض ه. ن كيفية تبني الدستور كانت من أصعب القضاياإ

يسمح ). من قبل الهيئة المختصة في منظمة التحرير الفلسطينية(الأولى هي تبني النص الحالي للدستور 
 بجعل الدستور نافذاً عند إعلان الدولة لتنظيم) وليس صريح(مثل هذا التبني بشكل ضمني 

تور من قبل المجلس النيابي الذي سيتم تشكيله والمرحلة الثانية هي المصادقة على الدس. انتخابات
 .  نافذاًيصبح الدستور في إجراء استفتاء شعبي، بعدما تتمثلوالمرحلة الثالثة . حديثاً

 من غير الواضح ما إذا كان بالإمكان إجراء ، أولا. إسقاطها من هذه المادةهامة تمهناك ثلاثة أشياء 
 وهذه قضية تخص المجلس ؟نا، كيف ومن سيقوم بهاتعديلات على المسودة، وإذا كان ذلك ممك

 .والإسقاط الثاني يتمثل في غياب النص على إمكانية الرفض في أي من هذه المراحل. النيابي
 . التي ستوكل إليها مهمة مراجعة المسودة) هيئة تأسيسيةمثل ( الهيئة هيةيتمثل في ما والإسقاط الثالث

 دلاً في أوساط الفلسطينيين، حيث سيرى بعضهم أن هذه محاولةمن المحتمل أن يثير هذا الإجراء ج
 ).دون تمحيص(لإقرار المسودة الحالية بسرعة 

فعلى الرغم من أن اللجنة الحالية قد أعدت مسودة دستور . من ناحية، قد يكون هذا النقد شرعياً
 أن عملها كان صيغت بعناية تصحح الكثير من إخفاقات السلطة الوطنية الفلسطينية سابقا، إلا

إن الإجراء الوارد في هذه المادة يعطي الهيئات المختلفة فرصة . حكراً على مجموعة من المختصين
 . لقبول أو رفض هذه المسودة، ولكن لا يعطيها حق التعديل

من ناحية أخرى وعلى الرغم من مشروعية هذا النقد فلا يجوز أن يؤدي إلى التركيز على إجراءات 
وقد حاز القانون الأساسي على بعض الشرعية، . ر على حساب مناقشة المسودة ذاتهاتبني الدستو

لذا قد يكون من . الشعبية العامة لعملية صياغتهطبيعة ال بسبب محتواه ولكن بسبب  فقطليس
على الرغم من عدم وجود . المعقول قراءة المسودة الحالية والتعليق عليها واقتراح تعديلات الآن
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 تدعو إلى تعديل هذه المسودة، فإن التحفظ عن المشاركة في عملية التعديل سيؤدي نصوص صريحة
 .  كما هوعلى النصإلى الإبقاء 

وفي ظل الظروف . علاوة على ذلك،  في عملية صياغة الدساتير، يمكن أن يكون الأفضل عدو الجيد
ولكن عدم المساهمة في . الحالية لم يكن بالإمكان صياغة مسودة دستور بدرجة أكبر من التنظيم

  .ترتيبات دائمة) المرتبكة(بجعل الترتيبات الدستورية الحالية المشروع لتلك الأسباب يهدد 
للتمييز بين الدولة "  ذات السيادة المستقلةالدولة الفلسطينية" قد تكون الإشارة في الجملة الثالثة إلى 

  . ١٩٨٨ أعلنت في الجزائر سنة ، والدولة التي١٩٤٨الفلسطينية التي أعلنت في غزة سنة 
لث أعضاء المجلس النيابي طلب إجراء تعديل في الدستور  لثُ لرئيس مجلس الوزراء، أو أو،لرئيس الدولة: )١٨٦(مادة 

 لثي مبدأ إجراء التعديل موافقة أغلبية ثُلإقراروفي جميع الأحوال يلزم . أكثر فيهوذلك بإضافة أو إلغاء أو تعديل مادة أو 
فض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل الدستور قبل مضي سنة ميلادية على هذا  فإذا رُالمجلس النيابي، أعضاء وعمجم

 .الرفض
ناقش المجلس النيابي خلال ستين يوما من الموافقة على طلب التعديل، المادة أو المواد المراد إجراء التعديل فيها، فإذا يُ

بر التعديل مقبولاً، وللمجلس النيابي أيضاً، وبأغلبية مجموع أعضائه، أن يقرر طرح لثي مجموع أعضائه اعتثُ وافق عليها
 من تاريخ فإذا وافق أغلبية المشاركين في الاستفتاء على التعديل، اعتبر نافذاً. التعديل للاستفتاء الشعبي العام لإقراره

  .الاستفتاءإعلان نتيجة 
 تظل سارية القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات ،لدستورفيما لا يتعارض وأحكام هذا ا: )١٨٧(مادة 

  . للقانونوالمعاهدات المعمول بها قبل بدء العمل بهذا الدستور، إلى أن تعدل أو تلغى وفقاً
ولكن المادة .  بشكل ضمني إلى وجود علاقة بين السلطة الفلسطينية ودولة فلسطينه المادةشير هذت

 السلطة ها سنتتي القوانينبالإضافة إلى الإذ . التعامل مع ما هو قائم حالياً بكيفية إرشاداتتضع لا 
الوطنية الفلسطينية، هناك مجموعة من القوانين التي سنتها منظمة التحرير الفلسطينية، وعدد كبير 

  .من الأوامر العسكرية التي بقيت سارية بعض الأحيان في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية
 لتنفيذ والإدارية وإقرار مشروعات القوانين اللازمة لإقامة البنى القانونية بإعدادتقوم السلطة التشريعية : )١٨٨(مادة 

 نص عليها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إصدار أحكام هذا الدستور ومقتضياتها، وإقامة المؤسسات التي
  .الدستور

الرغم من أن الكثير من العمل التشريعي الهام تم إن مهلة الستة شهور المعطاة طموحة جداً، على 
 البطء الشديد الذي  هوقد يكون السبب وراء ذلك. إنجازه في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية

ويمكن قول ذلك أيضاً (أعدت فيه دول عربية أخرى قوانينها التي تعطي للنصوص الدستورية معناها 
 ). القانون الأساسيعن

 المجلس النيابي جاءت نتيجة التأثر بالمسودات تسميةلى السلطة التشريعية دون قد تكون الإشارة إ
 .                السابقة التي كان فيها المجلس الاستشاري الحالي هو البرلمان نفسه
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 إلى  تنظمها للقواعد الدستورية والقانونية التي وفقاًاختصاصاتهاتستمر المؤسسات الرسمية في ممارسة : )١٨٩(مادة 

  . يقتضيها الدستورالتيحين إصدار التشريعات 
  .ميلادية وكل ما يتعارض وأحكام هذا الدستور ٢٩/٥/٢٠٠٢بتاريخ يُلغى القانون الأساسي الصادر : )١٩٠( مادة

   صدر في مدينة 
  ميلادية٢٠٠٣/      / بتاريخ   
  هجرية١٤٢٤/      / الموافق   

 
 
 

 
 


